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Abstract 

         Written letters one of communication means، and still heavily used among 

merchants، especially in dealing between absent، it was done in traditional way، 

which requires a long time to the arrival of the message to the addressee through 

the Messenger sent by one of the contractors will convey to other contractual 

parties، throughout  transport by wagons until the air transport، and with great 

development in information technology and electronic commerce emerged a 

new legal challenges to conventional legal norms do not absorb these new 

challenges of modern technical means of entering into legal actions and then the 

emergence of the need to develop these rules so that they can deal with these 

new challenges. "Functional equivalence" is discussed in relation to the 

fulfillment of formal requirements and the creation of electronic equivalents of 

paper-based concepts such as “writing” and “signatures.” 

    Business correspondence remains the best means to gives information 

clearly and in detail، as a legal evidence is full fit to determines rights and 

obligations، full legal proof (concrete proof)، in case of a dispute between 

contracting parties.  

 المقدمة
 طويل   قتا  و  تستلزموالتي  ،غائبين بينبها  التعاقد التي يتم التقليدية المراسلة من أقدم الوسائلتعد        
وقد تتم  المتعاقد الآخر، إلى المتعاقدين أحد إرادة ينقل إليه من خلل رسول المرسل إلى الرسالة لوصول

 ،بالطائرة النقل حتى العربات بواسطة النقل منإبتداءا   ،الزمن مع وسائله تطورت الذي البريد عن طريق
يتعارض  وهو أمر ،طويلة زمنية فترة إلى تحتاج التقليدية، وسائلها كانت ومهما الشكل بهذا المراسلت إن
 تقنية في الكبير ومع التطور ،(2)التعامل في السرعة الأساسية صفاتها من التي التجارة متطلبات مع

 القانونية القواعد استيعاب بعدم تتمثل جديدة قانونية تحديات ظهرت الإلكترونية والتجارة المعلومات
 ومن القانونية التصرفات إبرام في حديثة تقنية وسائل استخدام في المتمثلة الجديدة التحديات لهذه التقليدية

وتأتي  ،الجديدة التحديات هذه مع التعامل تستطيع حتى القواعد هذه تطوير ضرورة إلى الحاجة ظهور ثم
                                                 

(1)
  La valeur probatoire de la Correspondance commerciale en technologies modernes de 

communication. 
(2)
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ويعطي  ،من كونها تشكل مستند يصلح لترتيب الحقوق والالتزامات ،التجارية لمراسلتالأهمية القانونية ل
في حالة قيام النزاع بين الأطراف  ،وكونها تشكل دليل  قانونيا  كامل   ،المعلومات بشكل واضح وتفصيلي

ومن جانب آخر تسهل  ،الفقه والتشريع والاجتهاد المقارن على إختلف الموقف فيوذلك  ،المتعاقدة
وتعطي الحرية  ،ر من الوقت والجهد والتكاليفوتوفر على رجال الأعمال الكثي ، ،عملية التبادل التجاري

ا البحث د قسمنا هذقف ،ونظرا  لهذه الأهمية ،للأطراف بالمساومة واتخاذ قرار الشراء دون حرج أو تكليف
 وكما يأتي: ،على مبحثين

 الأولالمبحث 
  مفهوم المراسلات التجارية

بمراحل  -ى مر العصوروعل -بشكل خاص ،والمراسلت التجارية ،بشكل عام ،مرت الرسائل     
بحسب و  ،مع تفاوت مواقف الأمم السالفة منها ،الناس على إستعمالها في حياتهم اليومية عكف ،متعاقبة

لمراسلت القانوني ل مفهومال غرض تحديدول ،(3)وفي كل مرحلة من تلك المراحل ،المتاحةالوسائل 
تعريف  ،نتناول في المطلب الأول ،يننقسم هذا المبحث على مطلب ،وتحديد أهم وظائفها ،التجارية

 وكما يأتي: ،المراسلت التجارية  وظيفة ،وفي المطلب الثاني ،وتطور وسائلها المراسلت التجارية
 وتطور وسائلها التجارية تعريف المراسلاتالمطلب الأول: 

بالقدر الذي تعرض له  ،"المراسلت التجارية" لم يتعرض الفقه القانوني الى تعريف مصطلح    
بأن المراسلت التجارية تعد وسيلة من وسائل  ،بعضهم فيرى ،المختصون في العلوم الإنسانية الأخرى

العملء والجهات الحكومية  ،مثل ،الاتصال الكتابي الشائعة الاستخدام عند الاتصال مع جهات أخرى
وهي تخضع لضوابط و  ،لإجراء التعاملت التجارية ،والموردين والجهات الإعلمية والتي يستعان بها

بأنها من أفضل وسائل الاتصال ومن أسهل  ،يرى البعض الآخر في حين ،(4)يقواعد التحرير التجار 
وهي عبارة  ،طرق الاتصال المباشر فيما بين المدراء والأقسام والشركات والتجار والمكاتب والمنظمات

وللمراسلت التجارية أهمية بالغة في  ،عن مستندات ووثائق يمكن الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات
وتوفر تكاليف  ،وتقوم بتسجيل عملية التواصل والاتصال ،وعقد الصفقات ،التجاريةإتمام العمليات 

 ،لمصطلح"المراسلت التجارية" ،ولغرض الوصول الى تعريف قانوني جامع مانع ،(5)المقابلت الشخصية

                                                 
(3)

لمزيد من التفصيل، ينظر: د. جواد علي،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثامن، الطبعة الثانية، مطبعة   

أدريان غللي، ثقافة أدب  .290، 263، 262، 261، الكتابة والتدوين، الصفحات:123، الفصل1993جامعة بغداد،

، العبيكان للنشر، الرياض، 1الرسائل في المجتمع الإسلامي قبل العصر الحديث، نقله الى العربية: وليد شحاته، ط

 . 213، 26، 23، 12، الصفحات:2011
(2)

، 1999 مصطفى نجيب شاويس، المراسلات التجارية، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان، الاردن،  

 وما بعدها. 26ص
(5)

دار القلم للطباعة و النشر و  ي علم إدارة الأعمال،، الأصول العلمية والنظريات التطبيقية فمحمد سرور الحريري 

 .156-155التوزيع، دون ذكر السنة، بيروت، لبنان، ص

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22


 

  

نقسم هذا  ،المراسلت الالكترونية إلىوالتعرف على التطور في وسائل الاتصال التي مهدت للوصول 
 ،نتناول فيه ،والفرع الثاني ،ونبحث في تعريف المراسلت التجارية ،الفرع الأول ،المطلب على فرعين

 وكما يأتي: ،المراسلت الالكترونية إلىتطور وسائل الاتصال الممهدة للوصول 
   الفرع الأول: تعريف المراسلات التجارية

  معنىالثاني: و  ،وهو ماسنبحثه في)أولا ( معنى لغوي،الأول:  ،معنيين لكلمة المراسلتهناك       
 من إستخدام مصطلح لتعرف على موقف القانونغرض اول  ،وهو ما سنبحثه في)ثانيا ( ،اصطلحي
 وكما يأتي: ،)ثالثا ( فيسنبحث ذلك  ،)المراسلة(

 ،الأصلالالالالال وجلالالالالاذرها "رسلالالالالال"" عربيلالالالالاة المراسلالالالالالاتتعلالالالالاد كلملالالالالاة "فلالالالالاي اللغلالالالالاة العربيلالالالالاة: : المراسلالالالالالت لغلالالالالاة  أولا : 
إذ جلالالالالااء فلالالالالاي قوللالالالالاه)عز  ،وقلالالالالاد ورد فلالالالالاي الكتلالالالالااب الكلالالالالاريم إشلالالالالاتقاقات لفلالالالالاظ رسلالالالالال فلالالالالاي كثيلالالالالار ملالالالالان المواضلالالالالاع

ينَ وجلالالالالالالال(: " مَلالالالالالالاة  لللاعَلالالالالالالاالَمل ًَ لِْ رَحا سَلالالالالالالالانَا سَلالالالالالالالَ رَسُلالالالالالالاولَُ   "هُلالالالالالالاوَ ال لالالالالالالا ل وقوللالالالالالالاه تعلالالالالالالاالى:  ، (6)"وَمَلالالالالالالاا َْرا َْرا
لالالارَُ  َ لَلالالا   بلالاهُلالالادَ    ظُ لليُظاهل يلالالانل الاحَلالالا لالالارلكُونَ  اللالالادظينل كُلظلالالا ل وَدل سَلالالالانَا وقوللالالاه تعلالالاالى:  (7)"وَلَلالالاوا كَلالالارلَ  الامُشا " لَقَلالالادا َْرا

بُلالالالادُوا الل لالالالا َ  مل ا ا لالالالا ل فَقَلالالالاالَ يَلالالالاا َ لالالالاوا مل لالالالاا لِلَلالالالا   َ وا لالالالا   َ يالالالالارُ ُ  نُوح  لالالالانا لِلَ  قلالالالاد جلالالالااء فلالالالاي القلالالالااموس و  ،(8)" مَلالالالاا لَكُلالالالام مظ
ط لالالالالاابَ والراسلالالالالاول   ،المحلالالالالايط لالالالالال  الخ  سَلالالالالالهو هلالالالالاي التلالالالالاي ت راسو وتراسَلالالالالالوا بمعنلالالالالاى أرسلالالالالال بعضلالالالالاهم إللالالالالاى بعلالالالالاض، والرا

، والم رَسَلالالالالالالالالت هلالالالالالالالاي الريلالالالالالالالاا  أو الملئكلالالالالالالالاة أو الخيلالالالالالالالال هلالالالالالالالاو الم رَسَلالالالالالالالال 
أن  ،وجلالالالالالالالااء فلالالالالالالالاي لسلالالالالالالالاان العلالالالالالالالارب ،(9)

" وا"،ة"رَسَلالالالالالَ"كلمة"رسالة"مشلالالالالاتقة ملالالالالان ماد بلالالالالال  :سلالالالالالرو وال أرسلالالالالاال،:والجملالالالالاع.القطيلالالالالاع ملالالالالان كلالالالالال شلالالالالايءلرَسَلالالالالال  الإو
دخلالالالالالال النلالالالالالااس  وبعلالالالالالاد وفلالالالالالااة النبلالالالالالاي صلالالالالالالى ا  عليلالالالالالاه وآللالالالالالاه وسلالالالالالالم،.جلالالالالالااء وأرسلالالالالالالة رسلالالالالالالة، أي جماعلالالالالالاةيقال:

الروفلالالالالالالاق :لة  روسلالالالالالالاوالرسلالالالالالالال  وال .متقطعلالالالالالالاة يتللالالالالالالاوا بعضلالالالالالالاهم بعضلالالالالالالاا   وفرقلالالالالالالاا   أفواجلالالالالالالاا   أرسلالالالالالالاالا يصلالالالالالالالون عليلالالالالالالاه، أي
وراسلالالالالالالال  .إذا أرسلالالالالالالال بعضلالالالالالالاهم إللالالالالالالاى بعلالالالالالالاض:مالقلالالالالالالاو تراسلالالالالالالال  ،وجلالالالالالالااء فلالالالالالالاي مختلالالالالالالاار الصلالالالالالالاحا  ،(10)ؤدةالتلالالالالالالاو 

لالالالالالايل، وَأرسَلالالالالالاله فلالالالالالاي رسلالالالالالااَلة، فهلالالالالالاو   ،(11)و رسلالالالالالالسلالالالالالاول، والجملالالالالالاع رسلالالالالالالمرسلالالالالالال ور مراسلالالالالالالة، فهلالالالالالاو مراسلالالالالالال ورسو
 ،أملالالالالالاا فلالالالالالاي اللغلالالالالالاة الفرنسلالالالالالاية ،Correspondenceيقابلالالالالالال مصلالالالالالاطلح المراسلالالالالالالت ،وفلالالالالالاي اللغلالالالالالاة الانكليزيلالالالالالاة

تلالالالالالالالالادور حلالالالالالالالالاول المراسلالالالالالالالالالت  -موضلالالالالالالالالاوع البحلالالالالالالالالاث -ولأن المراسلالالالالالالالالالت ،Correspondance (12)فيقابلالالالالالالالالال 

                                                 
(6)

 . 101سورة الأنبياء الآية    
(1)

 . 33سورة التوبة الآية    
(9)

 . 23سورة المؤمنون الآية    
(9)

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة    

 هـ، مادة "رسل".1206الخامسة، 
(10)

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، مادة "رسل" الجزء الحادي   

 .292وص291عشر،.ص
(11)

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،    

 .162م، مادة "رسل"، ص1995 –هـ 1215الطبعة الأولى، 
(12)

صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة -روحي البعلبكي -ينظر: موريس نخلة 

 . 220، ص2002، بيروت، لبنان،الأولى



 

  

 Business)هلالالالالالالالالاو ،اللغلالالالالالالالالاة الانكليزيلالالالالالالالالاةللمراسلالالالالالالالالالت التجاريلالالالالالالالالاة فلالالالالالالالالاي  فالمصلالالالالالالالالاطلح القلالالالالالالالالاانوني ،التجاريلالالالالالالالالاة
correspondence) ،  اللغة الفرنسيةوفي .(Correspondance commerciale)   

مخاطبلالالالالاة الغائلالالالالاب  بأنهلالالالالاا: تعلالالالالارف المراسلالالالالالةو  ،(13)المكاتبلالالالالاةالمراسلالالالالالة هلالالالالاي : صلالالالالاطلحا  إ ثانيلالالالالاا : المراسلالالالالالت
ان الجنلالالالالاان ونائلالالالالاب الغائلالالالالاب فلالالالالاي ترجملالالالالا أنهلالالالالااتحصلالالالالال ملالالالالان حيلالالالالاث  أنملالالالالان  أوسلالالالالاعبلسلالالالالاان القللالالالالام وفائلالالالالادتها 

طريقلالالالالاة المخاطبلالالالالاة البليغلالالالالاة ملالالالالاع وطلالالالالااره وربلالالالالااط اللالالالالاوداع ملالالالالاع تباعلالالالالاد اللالالالالابلد وطريقلالالالالاة المكاتبلالالالالاة هلالالالالاي قضلالالالالااء أ
ويقلالالالالاول القلقشلالالالالاندي:"أن الرسلالالالالاائل هلالالالالاي جملالالالالاع  ،(14)ونسلالالالالابة بينهملالالالالاا إليلالالالالاهالكاتلالالالالاب والمكتلالالالالاوب  أحلالالالالاوال مراعلالالالالااة

تقلالالالاريض  أوملالالالاد   أوو صلالالالاديق الكاتلالالالاب ملالالالان حكايلالالالاة حلالالالاال ملالالالان علالالالادو ا هلالالالاايرتب أملالالالاوررسلالالالاالة والملالالالاراد فيهلالالالاا 
 أنمفلالالالالالااخرة بلالالالالالاين شلالالالالالايئين  او غيلالالالالالار ذللالالالالالاك مملالالالالالاا يجلالالالالالاري هلالالالالالاذا المجلالالالالالارى وسلالالالالالاميت الرسلالالالالالاائل ملالالالالالان حيلالالالالالاث  أو

والرسلالالالالاالة "قطعلالالالالاة ملالالالالان  ،(15)المنشلالالالالاأ لهلالالالالاا ربملالالالالاا كتلالالالالاب بهلالالالاا اللالالالالاى غيلالالالالاره مخبلالالالالارا فيهلالالالالاا بصلالالالاورة الحلالالالالاال" الأديلالالالاب
وقلالالالالالاد يتخللهلالالالالاا الشلالالالالالاعر إذ رأى  وأسلالالالالالوبهلمشلالالالالايئة  الكاتلالالالالاب وغرضلالالالالالاه  تقصلالالالالار تبعلالالالالالاا   أوالنثلالالالالار الفنلالالالالاي تطلالالالالالاول 

ملالالااللالالاذلك سلالالاببا  وقلالالاد يكلالالاون هلالالاذا ال يستشلالالاهد بلالالاه ملالالان شلالالاعر غيلالالاره وتكلالالاون كتابتهلالالاا بعبلالالاارة  شلالالاعر ملالالان نضلالالامه وا 
  (16)منتقاة ومعان طريفة" وألفاظحسن رشيق  وأسلوببليغة 
تعني" تبادل كما  ،(17)بأنها" تبادل الرسائل المكتوبة بين شخصين" ،بوجه عام ،وتعرف المراسلة   

يمكننا تعريف المراسلت و  ،(18) "كالتلكس و الفاكسمشابهة المكتوبة أو الرسائل الأخرى الرسائل ال
من  ،هي كل المحررات المتعلقة بالتجارة التي يتبادلها التاجر مع  ير  من الأشخاص"  بأنها ،تجاريةال

 " و لً لديمومة نشاط  التجار  ،التقليدية ْو الإلكترونية وسائلالخلال 
ولكنه تعرض لبيان  ،لتعريف الرسالة أو المراسلت تعرض المشرع العراقيلم يالقانون:  ثالثا : موقف

 ،1973( لسنة 97قانون البريد العراقي رقم)/أ( من 6/1فقد جاء في المادة)  ،مكونات الرسالة البريدية
صفة  إليهالمرسل  إلىالمكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة  الأوراقالرسائل تشمل جميع  " بأن

الخاصة بالرسائل على  والأجورتقوم مقامه، وتفرض الرسوم  أنيمكن  أوالتراسل الحالي والشخصي 
الغلف الذي  إتلف أوالتي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق  الأشياءجميع 

                                                 
(13)

ومن الألفاظ الأخرى المستخدمة في أدب الرسائل بعض الكلمات المشتقة من الجذر "كتب"، وأكثر هذه الألفاظ  

استخداماً لفظ "كتاب" التي أمست تعني حصراً "الكتاب الذي يقرأ"، والجمع "كتب"، وكلمة "مكاتبة" وجمعها 

دمة كثيراً في المصادر الدالة على المراسلات بنوعيها الرسمي وغير الرسمي. "مكاتبات"، فهذه الألفاظ مستخ

ويشير القانون المدني العراقي  .23ينظر:أدريان غللي، ثقافة أدب الرسائل في المجتمع الإسلامي، مصدر سابق،  ص

القانون المدني العراقي، بأنه ( من 19فتنص المادة )الى مصطلح" المكاتبة"، وعدها من وسائل التعبير عن الإرادة، 

"كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة 

 الفعلية الدالة على التراضي وبإتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً لأدلته على التراضي".
(12)

 .21واهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الجيل، بيروت، لبنان، صالسيد أحمد الهاشمي، ج  
(15)

-ه1339أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر،  

 .139، ص12م،ج1919
(16)

 .229بيروت، لبنان، ص عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية،  
(17)
 Le Petit Robert، édition 1995.  

 
(18)
G. CORNU ، Vocabulaire juridique ، Association H. Capitant، PUF،. 2000، 

P.230.(échange  lettres d'autres message assimiles -fax، télégramme) 



 

  

فرق قانون إمارة دبي الخاص فقد  ،ميز بين مصطلح"الرسالة"و"المراسلة" المشرع الإماراتي ولكن ،"يحتويها
بين الرسالة الالكترونية والمراسلة  ، 2002( لسنة 2بالمعاملت والتجارة الالكترونية قانون رقم )

أو تستلم بوسائل الكترونية أيا  سلالكترونية تر بأنها "معلومات  ،فعرف الرسالة الالكترونية ،الالكترونية
فيعرفها "إرسال واستلم  ،أما المراسلة الالكترونية ،كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه"

  "الرسائل الالكترونية
 اْلكترونية لمراسلات التجاريةتطور وسائل اْتصال الممهدة لالفرع الثاني: 

ولم يخضع البريد  ،(19)لتقليدية للإتصالا المراسلة من خلل البريد العادي هي من أقدم الوسائل عدت     
حيث صدر أول قانون للبريد العراقي  ، 1930عام حتى  ،العادي في العراق لأي تنظيم قانوني وطني

والى  ،(20)1973لسنة  97الذي ظل ساريا  حتى صدور قانون البريد رقم  1930لسنة  6حمل الرقم 
 ،الالكترونية المراسلت إلى الوصول إلى مهدت التي الاتصال وسائل تنوعتقد ف ،جانب البريد العادي

 وقد ،العالم عرفها سلكية اتصال وسيلة أول ،(21) (Telegraph/Télégrammeالبرق)التلغراف يعد حيث
 غير بسيطة كهربائية نبضات ويستقبل ينقل الذي الاتصالات نظام هو ،1834العام في اختراعه تم

 يعرفو  ،كما ظهر التلفون ،أسلك طريق عن مباشرة ترتبط والاستقبال الإرسال محطات بين ،معدلة
 التي الأسلك خلل من الشخصية المكالمات لنقل وسيلة بأنه (Téléphone/Telephone) التلفون
 ثم ظهر ،(22)المتكلم صوت ذبذبات وفق كهربائي تيار فيها يمر) والمستقبل المرسل(نقطتين بين تربط
 عبر الثابتة الصوربإستنساخ  يقوم جهاز وهو ، (Fax /Télécopies) الفاكسالنسخ البرقي أو  جهاز
 جهاز على المرسلة والرسائل المستندات فتظهر ،للأصل مطابقا   نقل   اتهامحتوي بكامل ،الهواتف شبكة

في أن سرعة نقل الرسائل بالفاكس وثبوت وصولها آليا  الى المرسل اليه لحظة  ولا شك ،المتلقي فاكسال
يحل كثيرا  من المشاكل التي كانت تنشأ في الماضي عن تطبيق القواعد القانونية في حال  ،إرسالها

يصالها أو إستلمها ودقيقة وثانية فالفاكس يحدد بصورة مطبوعة ساعة  ،إضطراب وسائل نقل الرسائل وا 

                                                 
(19)

، والتي United Parcel Service- UPSلازالت المراسلات التجارية، محط إهتمام الأوساط التجارية، وتعد شركة  

من أجل توزيع ونقل الرسائل التجارية من أكبر الشركات الموزعة في العالم حالياً، وكانت هذه  1901أنشأت عام

يق التلفون، وكانت هذه العملية تكلف حوالي دولارين الشركة تسمح للزبائن بالاستفسار عن رزمهم البريدية عن طر

موقعاً لها على الانترنت، وفي هذه التجربة  1995لكل اتصال وهي عملية مكلفة، ولذلك ، أنشأت هذه الشركة في عام

الأولى، فإن الموقع أستضيف على مزود واحد فقط، وكان يحوي على القليل من الصفحات المعقدة. ولكن مابين 

مصطفى يوسف  تم تطوير الموقع بشكل كامل من أجل خدمة الزبائن بصورة أفضل. ينظر:1991و1996عامي

، 2009كافي، التجارة الإلكترونية، سلسلة الاقتصاد الالكتروني،دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،

 .51دمشق، ص
(20)

  1926وفر بلبنان عام يعد العراق من الأعضاء المؤسسين للاتحاد البريدي العربي في ص  
(21)

البرقية: هي رسالة غالباً ما تكون مختصرة يوجهها المرسل الى المرسل إليه، بواسطة مصلحة البرق التي تحتفظ   

بأصلها وتبرق صورتها لمن وجهت إليه، حيث يتسلم صورة منها بخط الموظف المختص، وتعتبر مطابقة للأصل ما 

محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول،  لم يقم الدليل على عكس ذلك. ينظر:

 .292، ص1993مطبعة شفيق، بغداد،
(22)

 2006 ،1ط القاهرة،  العربية، النهضة دار الحديثة، الاتصال تقنيات عبر التعاقد الجمال، العزيز عبد حامد د. سمير  

 .11ص ،



 

  

 طريق عن المعلومات، لإرسال  جهازا   ،((Telex/Télexكما يعد التلكس ،(23)والوصول الفوري الإرسال
رسالها طباعتها فالتلكس  ،واستقبالها المعلومات إرسال بين ملحوظ زمني فاصل يوجد لا إذ مباشرة، وا 

ولكن الفرق بينهما أن التلكس)لاسلكي( أي يعمل بواسطة صحن مرسل وآخر  -عمله كعمل الفاكس
وكان للتلكس أثرا  بارزا  على الأعمال والتجارة  -أما النقل بالفاكس فيتم عن طريق سلك الهاتف ،مستقبل
يعطي  ،لدقيق والمأمون والموثوقومن خلل التراسل ا ،فيعد نظام التراسل الأكثر إنتشارا  وثقة ،الدولية

وتتمتع هذه  ،من خلل شفرة الرد الخاصة بالطرف المطلوب ،التلكس تسجيل  دائما  وموثوقا  كل مرة
 وسائل تطور وبعد ،(24)الخدمة بوضعية الوثيقة القانونية كاملة الأهمية في العديد من بلدان العالم

 Electric Mail/Le courrier)الالكتروني البريد استخدام شاع فقد ،الانترنت وظهور ،الاتصال
électronique) العالم إلي الإلكتروني البريد ظهور في الفضل يرجعو  ،التجارية المراسلت في 

 شبكة علي صمم حيث الإلكتروني البريد مخترع وبحق، يعتبر، والذي ،Tomlinson Ray الأمريكي
 من بالشبكة العاملين تمكين غرضل وذلك ،message send يسمى الرسائل لكتابة برنامج الإنترنت

 إلي كمبيوتر جهاز من الملفات بنقل يسمح أخر برنامجا   أخترع أن لبث ما ثم بينهم، فيما الرسائل تبادل
 ولقد ،الإلكتروني البريد ميلد الدمج هذا عن ونتج واحد، برنامج في البرنامجين بدمج قام أخر،ثم جهاز
 في ففكر مرسلها مكان علي دليل أي تحمل لا الرسالة أن في تتمثل مشكلة Tomlinson Ray ادفتص

 منه ترسل الذي والمَوقع المرسل أسم بين يوضع أسمائهم، في الأشخاص يستخدمه لا رمز ابتكار
 في إلكتروني بريد عنوان أول أصبح وبذلك ،1971 عام في ذلك وكان للرمز@، اختياره وكان الرسالة،
  tenexa-Tomlinson@bbn هو التاريخ
 المراسلات التجارية وظيفة: الثاني المطلب

أولها: الوظيفة التمهيدية: فظروف التعاقد تحتم  ،وظيفتين قانونيتين أساسيتين ،للمراسلت التجارية      
من  ،في المرحلة السابقة على التعاقد ،وعلى وجه الخصوص ،الإستعانة بالمراسلت التجارية ،أحيانا  

وذلك عند  ،فهي الوظيفة التفسيرية ،أما الوظيفة الثانية ،خلل تبادل العروض بين الأطراف المتفاوضة
لتحري النية المشتركة للطرفين المتعاقدين وقت  ،الاستناد إليها من قبل قاضي الموضوع عن قيام النزاع

 ونبحث كلتا الوظيفتين في الفرعين الآتيين:  ،إنعقاد العقد
 الأول: الوظيفة التمهيدية للمراسلات الفرع
في مرحلة  ،الإستعانة بالمراسلت التجارية التقليدية أو الالكترونية ،تحتم ظروف التعاقد أحيانا      

فيها دراسة يتم  تلً المرحلة التمهيدية التي" هذه المرحلة تعرفو  ،التعاقدالمفاوضات السابقة على 

                                                 
(23)

، منشورات الحلبي 2الجزء الأول، العقد، مع مقدمة في الموجبات المدنية، ط القانون المدني،د. مصطفى العوجي،  

 .269، ص2001الحقوقية، بيروت، لبنان، 
(22)

د. ليندا فهمي قاسم، القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في العقود الدولية، دراسة في إتفاقية الأمم المتحدة بإستخدام  

 .19،ص2015ود الدولية،المنشورات الحقوقية صادر،الطبعة الاولى، بيروت،الخطابات الإلكترونية في العق



 

  

من خلال تبادل اْ تراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية ومنا شة شروط العقد، 
 ،(25)"للتعرف  للا  ما يُسفلر  ن  اْتفاُ من حقوُ والتزامات لطرفي  و لً، بل واْستشارات القانونية

تعبير وسيلة من وسائل الكالمراسلت ول نتناس ،التعاقدولبيان طبيعة الوظيفة التمهيدية للمراسلت في 
 أتي:وكما ي ،في)ثانيا ( ،دور المراسلت الالكترونية في تكوين العقدونتناول  ،في)أولا ( ،عن الإرادة

تنص إذ  ،حدد المشرع العراقي وسائل التعبير عن الإرادة: المراسلت وسيلة للتعبير عن الإرادة :أولا  
بأنه "كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة  ،القانون المدني العراقي( من 79المادة )

وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي 
كل أحد معاني ولاشك أن المكتابة والتي تش ،مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا  لأدلته على التراضي"

 ،فهوم التعاقد بالمراسلةم ،ولتوضيح ذلك سنبحث ،سائلو هذه الهي من  ،كما لحظنا سابقا   ،المراسلت
   وكما يأتي:  ،في الفقرتين الآتيتين ،ات سابقة على التعاقدوالمراسلت التجارية كمستند

وذلك إذا لم يجمع المتعاقدين  ،(26)غائبينمفهوم التعاقد بالمراسلة: التعاقد بالمراسلة أو التعاقد فيما بين -أ
وهذا يكون  ،كان لا بد من وسيلة للتفاهم فيما بينهما ،ولما كان التعاقد بين غائبين  ،مجلس واحد

أو رسول  ،أو البرقية)التلغراف( ،بأي طريقة من طرقها المختلفة: رسالة عن طريق البريد ،بالمراسلة
ويتحقق إذا فصل فاصل زماني بين صدور القبول وعلم  ،نيابةخاص يحمل الكلم ولا تكون له صفة ال

ثم أرسل الموجب له القبول  ،ويتحقق ذلك إذا حدد الموجب ميعادا للقبول وأطراف المتعاقدان ،الموجب له
 ،و ما يماثله (28)ويعتبر التعاقد بالفاكس ،(27)أو الرسول ،أو البرقية ،بإحدى الوسائل التي رأيناها: الرسالة

والتقدم المذهل في مجال تقنيات الاتصال عن  ،صورة يزداد شيوعها على أثر إزدهار التجارة الالكترونية
فالإيجاب أو القبول المرسل عن طريق  ،وهذه الوسائل لا تختلف عن التعاقد بالمراسلة بطريق الكتابة ،بعد

                                                 
(25)

د. حامد شاكر الطائي، المفاوضات السابقة على التعاقد، دراسة قانونية مقارنة، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة   

 . 35،ص2015الأولى، بيروت،
(26)

( من مجلة الالتزامات والعقود 32بالمراسلة(، فجاء في الفصل)يطلق المشرع التونسي على التعاقد بالمراسلة،)القبول  

 ذلك مثل في إليه الجواب لوصول المناسب الوقت إلى ملزماً  بقي أجل تحديد بلا بمراسلة إيجاب منه صدر التونسية:"من

 لإمكان الكافي الأجل انقضاء بعد إلا يبلغه ولم وقته في بالقبول الجواب صدر فإن .الكتاب في بخلافه يصرح لم ما عادة

 طلب في الضرر لحقه لمن الحق ويبقى شيء يلزمه لا الإيجاب منه فالصادر القياسي بالوجه إليه الجواب وصول

 ".فيها تسبب ممن الخسارة تعويض
(21)

؛ د. 299-299،ص1999، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،1د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، ج 

، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 3، مصادر الالتزام، ط1عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج

 .91، ص1969
(29)

في المادة  1996 عام الصادرUNICTRAL بشأن التجارة الالكترونيةالنموذجي  ستراليقانون الأون وقد أشار  

 تعريف المصطلحات - 2المادة  بعد. عن العقود إبرام في استخدامها يمكن التي إلى الفاكس، بوصفه من الوسائل  (2/1)

أو استلامها أو  )أ( يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها :لأغراض هذا القانون

تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات 

  الالكترونية، أو البريد الالكتروني ، أو البرق ، أو التلكس، أو النسخ البرقي

Art.2."(a)“Data message” means information generated، sent، received or stored by 

electronic، optical or similar means including، but not limited to، electronic data 

interchange (EDI)، electronic mail، telegram، telex or telecopy". 



 

  

نما هي نقل لصورة  ،عاقدحتى ولو لم تكن بخط المت ،هذه الوسائل يرسل في صورة مكتوبة وواضحة وا 
في أن  ،والتعاقد بهذه الوسائل ،ويتمثل الفارق بين التعاقد بالمراسلة ،منها عبر آلة ميكانيكية أو الكترونية

  (29)في حين أن الثاني يتم عبر آلة الكترونية ،الأول يتم بكتاب محمول
انوني الحديث وصف المستندات أضفى الفقه الق مستندات سابقة على التعاقد: المراسلت التجارية-ب

ثائق والمستندات في الفترة على جميع الو  Les documents précontractuelsالسابقة على التعاقد 
كانت هذه المحررات صادرة من احد الأطراف إلى الآخر سواء أ ،الزمنية التي تسبق إنعقاد العقد النهائي

في صورة المراسلت المتضمنة تعبيرا  عن إرادة التعاقد أو  ،تحمل في ثناياها النية التعاقدية لذلك الطرف
، أم تطمئن الطرف الآخر وتسوقه إلى العملية التفاوضية بعد وصول هذه التعهدات (30)التفاوض

، أو كانت تلك المحررات وليدة اتفاق ثنائي أو متعدد (31)والضمانات التعاقدية إليه موقعة بتوقيع مصد رها
فيما بينهم أثناء التفاوض أو بعده حول العقد المزمع إبرامه، والتي اصطلح الفقه  الأطراف يتم تنظيمه

،  فقد جاء في L'avant-contrat  (32) القانوني الحديث على تسميتها عقود التمهيدية ما قبل العقد
 2004تموز 29المستند المؤرخ في  إن،"2007نوفمبر  19في  Douai  محكمة إستئناف حيثيات قرار

هو جزء من المباحثات التمهيدية لإبرام عقد البيع،  ولا يشكل إيجابا  أحاديا  بالشراء   ومن خلل ذلك،  
اتفاق سابق على التعاقد، حيث يلتزم  فإن على المحكمة التجارية،  تفسير كون ذلك المستند هو بمثابة

ثمن معين،  والذي كان من جانبه، مجرد الموافقة على الدخول في فيه المشتري أمام البائع بالشراء ب
محادثات على أسس محددة  دون اعتبار الموضوع كونه التزام بالبيع، فالذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو 

 ،(33)"ضمن التزام متبادل ببيع وشراء   التنازلات التي يجب أن تصاغ في وقت لاحق،  والتي يمكن أن تت

                                                 
(29)

؛ د. سمير 292-293،ص2001د. جابر عبد الهادي الشافعي، مجلس العقد،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  

،دار النهضة العربية، 2حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة،دراسة مقارنة، ط

  .136،ص2001
(30)

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ 1اقد في القانون المقارن، طينظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التع 

، دار 2المفاوضات في الإطار التعاقدي، )صورها وأحكامها(، ط ؛ د. محمد محمد أبو زيد،233، ص2002لبنان، 

القانون المدني، الجزء الأول، العقد، مصدر ؛ د. مصطفى العوجي،3، ص1995النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 .162ص ابق،س
(31)

، دار الفكر الجامعي 1ينظر: د. مصطفى أحمد عبد الجواد، خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان، ط 

 .1، ص2000بالإسكندرية ـ مصر، 
(32)

نحو نظرية عامة لصياغة العقود، دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات ينظر: د. احمد السعيد الزقرد،  

 ؛ د.أحمد شرف الدين،219، ص.2001تعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، ال

، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة 2أصول الصياغة القانونية للعقود، )تصميم العقد(. ط

، معهد 1القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، ط؛ د. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب 65، ص1993مصر،  –

 .116الإدارة العامة، الرياض ـ السعودية، ص
(33)

  "..le document du 29 juin 2004 s’inscrit dans le cadre des pourparlers préalables à la 

vente et ne constitue qu’une offre unilatérale d’achat،…Dans ces conditions ainsi que l’a 

fait le tribunal، ce document doit s’interpréter comme un accord précontractuel، par 

lequel l’acquéreur s’est engagé à acheter pour un prix déterminé envers le vendeur qui، 

de son côté، a seulement accepté d’entrer en pourparlers sur les base définies à l’acte 

sans prendre l’engagement de vendre، seul le compromis qui devait être rédigé 



 

  

جاء في قرار محكمة  ،مثل)الفاكس( ،المستندات عن طريق إحدى وسائل المراسلتوقد ترسل تلك 
والمرسلة  télécopies، أن البرقية المرسلة)الفاكس(2003سبتمبر25الصادر في  Versaillesاستئناف 

، قد تضمنت مشروع العقد، من أجل ملحظته من قبل الطرف المتفاوض  SERVIERمن قبل شركة
، لغرض طبعه بعد ذلك في نسخ أصلية، وقد أشار في الفاكس بعدم نفاذ هذا  APHARMالآخر شركة

العقد إلا بعد توقيعه، فهي لا تتضمن عرضا  جازما  للتعاقد، وهو ما يدلل على أن الأطراف لا زالوا في 
  (34)مرحلة المفاوضات

 في تكوين العقددور مهم لمراسلت الالكترونية ل: : دور المراسلت الالكترونية في تكوين العقدثانيا  
 التشريعات الوطنية فقد عالجت بعض ،عن المراسلت العادية يختلف تمام الاختلف ،الالكتروني

الفقرتين  في ذلك وسنبحث ،المراسلت الالكترونيةالتعاقد الالكتروني من خلل  ،والاتفاقيات الدولية
 وكما يأتي: ،الآتيتين

تكوين العقد في التشريعات الوطنية: إن أهم وسائل التعبير الإلكتروني دور المراسلت الالكترونية في -أ
عن التعاقد تتمثل في: "رسائل بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات" ويتم تبادل رسائل البيانات عبر عدة 

رسال الرسائل عبر الموقع، وغيرها  عبر ولا يعدو أن يكون الإيجاب ،طرق منها: البريد الإلكتروني، وا 
الإنترنت هو نفس الإيجاب التقليدي ولكن تختلف الأدوات ويبقى الجوهر والمضمون نفسه، لذا نجد أن 
الإيجاب في العقد الإلكتروني يتم بوسيلة فورية من خلل شبكة عالمية تنقل الصوت والصورة في الحال 

لكترونية وهذا ما يتفق تعتبر أكثر ملئمة وسرعة في نقل البيانات والكتابة الإأنها  والساعة، ناهيك
 ،وشروط الإيجاب التقليدية التي تقتضيها أغلبية التشريعات الوطنية خصوصا  ما تعلق بالتعاقد عن بعد

لكي لا يعد إيجابا  مضلل  أو مبالغا  فيه، وبالتالي يلتزم كل بائع بتزويد المستهلك أو الشخص القابل 
حاطته بمقدار الشيء ونوعه والثمن إذا أمكن ذلك، ولنا مثال إذا  بالمعلومات اللزمة قبل إبرام العقد وا 

عرضت صورة للشيء المبيع في شكله العادي ولنفس الشيء المعروض للبيع إذا أخذت له صورة معالجة 
  (35) (3D)بالتقنية ثلثية الأبعاد

ررت ويشبه البريد الإلكتروني إلى حد كبير التعاقد عن طريق البريد العادي، فإذا ح       
الإيجاب( بما تتضمنه من شروط تستوجب توفرها لانعقاده، وتأتي مرحلة أخرى بإرسالها (الرسالة

، )واستهداف الشخص المطلوب أو الفئة المحددة دون القول بالجمهور العريض وبمفهومه الواسع)الإعلن
                                                                                                                                                        

ultérieurement aurait pu contenir un engagement réciproque de vendre et d’acheter..". 

Cour d'appel de Douai du 19 nov. 2007.N° de RG: 06/2100. legifrance.gouv.fr.Le : 

18/02/2015. 
)34(

  "Considérant que ، contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ، cet envoi par 

une télécopie dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait été signée par un dirigeant 

de la société SERVIER ne constituait pas une offre ferme mais était une étape dans la 

négociation visant à la conclusion des contrats". Cour d'appel de Versailles. 12ème Ch. 

Sec. 2. du 25 sept. 2003.R.G. N°: 01/04672 .legifrance.gouv.fr .Le: 16/12/2014.     
(35)

 .11، ص2003د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، ، 



 

  

ائرة لعدة مؤدى هذا أن الشخص الموجب يخص أشخاص معينة للتعاقد معها على ألا تتسع هذه الد
إذ  الإنترنتكما لو تحصل على عناوينهم الإلكترونية من دليل إلكتروني على  ،أشخاص في آن واحد

وهكذا تسمح هذه التقنية بإرسال الإيجاب إلى  ،التفاوض إلى يختلف ويصبح الإيجاب عبارة عن دعوة
الشكل والمرفق بتوقيع إلكتروني بهذا  والبريد الإلكتروني ،(36) المرسل إليه والذي يستلمها بفتح الصندوق

ومن ثم نحكم القواعد العامة التي تتيح  ،(37)لأن يكون مجلسا  للتعاقد في حال الاتصال المباشر يقترب
للمتعاقدين العدول في الفترة ما بين الإيجاب والقبول أو الإعراض عنه سواء صراحة بالرد الإلكتروني أو 

عبر  إلى التفاوض وقد تأخذ الدعوة ،للكمبيوتر أو قطع الإتصاضمنيا  بحذف الرسالة أو إغلق جهاز ا
كما قد يلجأ  ،الإنترنت العديد من الأشكال ولعل أهمها هو طر  الخدمة الوسيطة على الموقع الإلكتروني

إلى سجلت البريد الإلكترونية الموجودة على الإنترنت ويقوم ببعث الرسائل الإلكترونية ويبدي من خللها 
من قانون  (6) ل للمنتوج، وهذا ما نصت عليه المادةتنافسية وخصومات قد تغري وتجلب العميأسعار 

ليس في هذا القانون -1"، 2002( لسنة 2إمارة دبي الخاص بالمعاملت والتجارة الالكترونية قانون رقم )
موافقة ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني إلا أنه يجوز استنتاج 

الذين لهم علقة بإنشاء أو إرسال أو  -يجوز أن يتفق الأطراف -2الشخص من سلوكه الإيجابي  
على التعاقد بصورة مغايرة بأي من الأحكام الواردة  -استلم أو تخزين أو معالجة أي سجلت إلكترونية

 -1س القانون على أن" من نف 13ونصت المادة  ،في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون"
لا يفقد -2"ة لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الإلكتروني

وقد فرق قانون إمارة  ،(38)العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة إلكترونية واحدة أو أكثر"
فعرف  ،بين الرسالة الالكترونية والمراسلة الالكترونية ،رونيةكتدبي الخاص بالمعاملت والتجارة الال

أو تستلم بوسائل الكترونية أيا كانت وسيلة  سلبأنها "معلومات الكترونية تر  ،الرسالة الالكترونية
فيعرفها "إرسال واستلم الرسائل  ،أما المراسلة الالكترونية ،استخراجها في المكان المستلمة فيه"

ذا كان مفهوم هذا القانون للرسالة الإلكترونية ،"الالكترونية معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم "بأنها  ،وا 
                                                 

(36)
 :لتفصيل أكثر، ينظر  

Marie-Pierre FENOLL TROUSSEAU et Gérard HAAS، Internet et la protection des 

données personnelles، Paris، Litec، 2000، p.76. 
(31)

بعة ردن، طلأن ، اعما، نيةولقانبة المکت، انة رسة مقات، درانيرلإنتق اين طرعد لتعاقا خالد العجلوني،  د. أحمد 

 .12 ، ص2002
(39)

يونيو  09(المؤرخ في EC/2000/31من التوجيه الأوربي رقم: ) (Art.6  § P.C) فقرة ج 06تقابلها المادة  

   Electronic Commerce Directive(EC/2000/31): والخاص بالتجارة الإلكترونية 2000

Art. 6 § .C : "Lorsqu’elles sont autorisées dans l’état membre ou le prestataire et établi، les 

offres promotionnelles telles que les rabais، les primes et les cadeaux doivent être 

identifiables comme telles et les condition pour en bénéficier doivent être aisément 

accessible et présentées de manière précise et équivoque". V.: Directive Européenne 

2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information، et notamment du 

commerce électronique، dans le marché intérieur". 



 

  

إلا أنه يأتي بتعريف آخر  ،(39)"بوسائل إلكترونية، أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه
إرسال الرسالة الإلكترونية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أويتم بالنيابة عنه " ويعتبر المنشئ هو
ويفهم من التعريفين السابقين أن الشخص الموجب قد يتخذ إحدى الصفتين، ففي  ،"أيا كانت الحالة

التعريف الأول الذي جاء عاما  وشامل  قد يكون الموجب أو القابل مرسل  إلكترونيا ، بكلمة أخرى، أن 
صدر عن القابل، أما إذا تعلق الأمر بالإيجاب محل الرسالة الإلكترونية قد تصدر من الموجب كما قد ت

 ( 7( فق)2الدراسة فإن الوضع مختلف ويعتبر الموجب منشئا  على ضوء أحكام المادة)
( عندما نصت على 88وقد أوضح المشرع العراقي قاعدة عامة في القانون المدني في المادة )      

 ،(40)اقد بين غائبين في المكان وحاضرين في الزمانالتعاقد بالتلفون أو أي وسيلة اتصال آخر يعد تع
( من 1/11وهذا يعني أنها إشارة ضمنية إلى العقود الالكترونية وآليات إنعقادها بينما أشار في المادة)

بأنه "إرتباط الإيجاب  ،إلى تعريف العقد الالكتروني ،قانون المعاملت الكترونية والتوقيع الالكتروني
 ،لكترونية"لمعقود عليه والذي يتم بوسيلة ااقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في االصادر من احد الع

( من قانون المعاملت 2كما تضمنت صيغ التعبير عن الإرادة لتأخذ شكل العقد الالكتروني  المادة )
إذ وصفت  رسالة المعلومات أو رسالة البيانات  ،2001( لسنة85المؤقت رقم) الالكترونية الأردني

الالكترونية بأنهما "المعلومات التي يتم إنشاءها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو 
بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ 

 البرقي" 
 :في الاتفاقيات الدولية المراسلت الالكترونية في تكوين العقد رو د-ب
تفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام المراسلت لم تشر إمرحلة المفاوضات السابقة على التعاقد: -1

 United Nations Convention on the Use of 2005نيويورك ،الالكترونية في العقود الدولية
Electronic Communications in International Contracts كما هو الحال في  ،إلى الإيجاب

ولكنها جاءت بنص  ،1980فيينا ،تفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع( من إ14المادة)
( من إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 11في المادة)وهو ما جاء  ،(41) (14مغاير لنص المادة) ،عكسي

والتي تضمنت أحكاما  تتعلق بالدعوة إلى تقديم  ،بإستخدام المراسلت الالكترونية في العقود الدولية
وهي مرحلة سابقة على الإيجاب الذي  ،وهي بذلك تكون قد ميزت بين الدعوة الى تقديم عروض ،عروض

 خطاب بواسطة عقد لإبرام يقدم اقترا  أي والتي تنص على" ،(42)لمخالفة( بمفهوم ا11تضمنته المادة)
                                                 

(39)
 .المعاملات و التجارة الإلكترونيةبشأن  2002 لسنة (2) من قانون إمارة دبي رقم (10) فقرة (2) المادة  

(20)
( من القانون المدني العراقي "يعتبر التعاقد )بالتليفون( أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين 99تنص المادة )  

 فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان".
(21)

، على "أن العرض الموجه إلى  1990ائع،  الصادرة في( من اتفاقية فيينا للبيع الدولي البض12/1تنص المادة )  

شخص أو عدة أشخاص محددين يشكل إيجاباً واضحاً بشكل كاف ويدل على ان ارادة من صدر عنه جاهزة لارتباط 

 القبول بها، أي تكون باتة". 
(22)

 .159در سابق، صد. ليندا فهمي قاسم، القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في العقود الدولية، مص 



 

  

 عليه الإطلع يتيسر بل أكثر، أو واحد معين طرف إلى موجها يكون ولا أكثر أو واحد إلكتروني
 لتقديم تفاعلية تطبيقات تستخدم التي الاقتراحات ذلك في بما المعلومات، نظم تستخدم التي للأطراف
 بوضو  يدل لم ما عروض، تقديم إلى دعوة مجرد يعتبر القبيل، ذلك من معلومات نظم خلل من طلبات
  (43)"قبوله حال في به الالتزام ينوي الاقترا  مقدم أن على
مرحلة مجلس العقد: لم تنص إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام المراسلت الإلكترونية في  -2

وقت ومكان  ،(10إنما تناولت في المادة) ،على نص صريح يحدد ماهية مجلس العقد ،العقود الدولية
وذلك دون أن  ،إشارة منها الى وقت تمام إرسال الرسالة الالكترونية ،إرسال وتلقي المراسلت الالكترونية

ا  من وما إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مظهر  ،تتعدى الأمر الى الأثر القانوني للإرسال أو التلقي
 ،(44)فضل  عن أنها لم تتطرق الى مضمون المراسلة الالكترونية ،مظاهر الموافقة على مضمون العرض

 يغادر الذي الوقت هو الإلكتروني الخطاب إرسال وقت-1بأنه"  ،( من هذه الاتفاقية10ة )المادوتنص 
 عن نيابة الخطاب أرسل الذي الطرف أو المنشئ سيطرة تحت يقع معلومات نظام الخطاب ذلك فيه

 المنشئ سيطرة تحت يقع معلومات نظام غادر قد يكن لم إذا الإلكتروني الخطاب تلقي وقت أو المنشئ،
 الذي الوقت هو الإلكتروني الخطاب تلقي وقت -2.المنشئ عن نيابة الخطاب أرسل الذي الطرف أو

  إليه المرسل يعينه إلكتروني عنوان على إليه المرسل جانب من للستخراج قابل الخطاب ذلك فيه يصبح
 فيه يصبح الذي الوقت هو إليه للمرسل آخر إلكتروني عنوان على الإلكتروني الخطاب تلقي ووقت

 على إليه المرسل ويصبح العنوان ذلك على إليه المرسل جانب من للستخراج قابل الإلكتروني الخطاب
 قابل الإلكتروني الخطاب يكون أن ويفترض . العنوان ذلك إلى أرسل قد الإلكتروني الخطاب بأن علم

 -3إليه  للمرسل الإلكتروني العنوان إلى الخطاب ذلك يصل عندما إليه المرسل جانب من للستخراج
 في تلقي قد ويعتبر المنشئ، عمل مقر فيه يوجد الذي المكان من أرسل قد الإلكتروني الخطاب يعتبر

 هذه من 2 الفقرة تنطبق -4   6المادة تقررهما حسبما إليه، المرسل عمل مقر فيه يوجد الذي العنوان
 لعنوان الداعم المعلومات نظام فيه يوجد الذي المكان يكون أن احتمال عن النظر بصرف المادة

 " المادة هذه من 3 الفقرة بمقتضى فيه تلقي قد الإلكتروني الخطاب يعتبر الذي للمكان مغايرا إلكتروني
(45)  

                                                 

 
(43)
Art.11:"A proposal to conclude a contract made through one or more electronic 

communications which is not addressed to one or more specific parties، but is generally 

accessible to parties making use of information systems، including proposals that make use of 

interactive applications for the placement of orders through such information systems، is to 

be considered as an invitation to make offers، unless it clearly indicates the intention of the 

party making the proposal to be bound in case of acceptance". 
(22)

 .169د. ليندا فهمي قاسم، القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في العقود الدولية، مصدر سابق، ص 
(45)
Art.10:" (1)-The time of dispatch of an electronic communication is the time when it 

leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it 

on behalf of the originator or، if the electronic communication has not left an information 



 

  

 
 الثاني: الوظيفة التفسيرية للمراسلات الفرع

لا تقلال أهميلاة علان  ،هناك وظيفة أخرى تفسيرية ،إلى جانب الوظيفة التمهيدية للمراسلت التجارية        
طلالارفين حقيقلاة النيلالاة المشلاتركة لل إللاىالوصلالاول  إللاىفتعلالاد المراسلالت ملالان الأملاور التلاي تقلالاود  ،الوظيفلاة الأوللاى

ملالالالان خلالالالالل تبلالالالاادل  ،ونظلالالالارا  للصلالالالافة التبادليلالالالاة للمفاوضلالالالاات ،أملالالالاام القضلالالالااء اعالمتعاقلالالالادين عنلالالالاد علالالالارض النلالالالاز 
وهلاذا ملاا سلانبحثه  ،تظهلار لنلاا أهميلاة تللاك المراسلالت فلاي تفسلاير العقلاد ،المراسلت بين الأطلاراف المتفاوضلاة

 فيما يأتي: 
محدد،   : الصفة التبادلية للمفاوضات:لا تخضع المفاوضات كقاعدة عامة لشكل معين أو قالب قانونيأولا  

فقد تتم شفاهة أو بطريق المراسلالت أو تبلاادل الرسلاومات التوضلايحية المؤيلادة بلقلااءات واجتماعلاات مسلاتمرة 
،  ولأن (46)بلالالالاين الطلالالالالارفين ومتابعلالالالالاة نتلالالالالاائج مراحلالالالالال المفاوضلالالالالاات وتحديلالالالالاد المرفلالالالالاوض والمقبلالالالالاول منهلالالالالاا تباعلالالالالاا  

ن وجهلاات النظلار المختلفلاة، وذللاك المفاوضات تقوم على التبادل والأخلاذ والعطلااء، ففيهلاا يتعلااون للتقريلاب بلاي
عن طريق تبادل العروض والمقترحات، بشأن وضع شروط العقد،  أو تعديلها، الأمر الذي يقتضي بعض 
الأحيلالالالاان تقلالالالاديم تنلالالالاازلات ملالالالان قبلالالالال أحلالالالاد الطلالالالارفين، حتلالالالاى يتحقلالالالاق نلالالالاوع ملالالالان التلالالالاوازن بلالالالاين مصلالالالاالح الطلالالالارفين 

دليلالاة فلالاي المفاوضلالاات السلالاابقة عللالاى التعاقلالاد، يؤكلالاد الاجتهلالااد الفرنسلالاي، عللالاى  الصلالافة التباو ، (47)المتعارضلالاة
 ويقلالالالارر بلالالالاأن المفاوضلالالالاات باقيلالالالاة، طالملالالالاا كلالالالاان الطلالالالارفين المتفاوضلالالالاين منشلالالالاغلين بعروضلالالالاهم المتبادللالالالاة

                                                                                                                                                        

system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the 

originator، the time when the electronic communication is received. (2).The time of receipt 

of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by 

the addressee at an electronic address designated by the addressee. The time of receipt of 

an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time 

when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the 

addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address. 

An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the 

addressee when it reaches the addressee’s electronic address".(3).An electronic 

communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place 

of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of 

business، as determined in accordance with article 6. (4). Paragraph 2 of this article applies 

notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic 

address is located may be different from the place where the electronic communication is 

deemed to be received under paragraph 3 of this article. 
(26)

ة العربية، القليوبي،  الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار النهضد. سميحة  

 .69، ص2001القاهرة، 
(21)

د.حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، القاهرة،   
؛ د. محمد 69؛ د. سميحة القليوبي،  الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، مصدر سابق، ص90، ص1952

 .12، ص1991تنفيذها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -إبرامها -الدولية مفاوضاتهاعلي جواد،العقود 



 

  

propositions réciproque (48) المتفاوضلاة هلاي باقيلاة فلاي إطلاار التفلااوض  الأطلاراف، لا بلال يقلارر بلاأن
     (49)الشروط العامة لعقد البيع غير محددة بعدولو تم تبادل العروض من خلل الهاتف،  طالما كانت 

وهلاو فلاي صلادد  ،Ghestin: أهمية المفاوضلاات السلاابقة عللاى التعاقلاد فلاي تفسلاير العقلاد: يشلاير الأسلاتاذ ثانيا  
القلاول: "أنلاه ملان غيلار الممكلان أن تبقلاى هلاذه  إللاىبيان أهمية وتأثير الفترة السابقة على التعاقد على العقد،  

،  لا بلالال أن (50)الفتلالارة بلالادون تلالاأثير فلالاي العقلالاد،  وأنلالاه يمكلالان أن تصلالالح  تللالاك المفاوضلالاات فلالاي تفسلالاير العقلالاد"
للمسلالاتندات التمهيديلالاة المتبادللالاة أثنلالااء المفاوضلالاات،  دورا  فلالاي إيضلالاا  إرادة الطلالارفين،  عنلالادما يكلالاون لهلالاا دورا  

العقلالاد،  هلالاو "تللالاك العمليلالاة الذهنيلالاة التلالاي يقلالاوم بهلالاا المفسلالار، بسلالابب ملالاا إعتلالارى  وتفسلالاير ،(51)فلالاي إنجلالااز العقلالاد
 إللالاىالعقلالاد ملالان غملالاوض،  للوقلالاوف عللالاى الإرادة الحقيقيلالاة المشلالاتركة للطلالارفين المتعاقلالادين،  مسلالاتندا  فلالاي ذللالاك 

،  وهنلاا تقلارر محكملاة اللانقض المصلارية" أن العقلاد (52)صلب العقد،  والعناصر الخارجلاة عنلاه والمرتبطلاة بلاه"
ذا شلالار  يعة المتعاقلالادين فلالال يجلالاوز نقضلالاه أو تعديللالاه إلا بإتفلالااق الطلالارفين أو الأسلالاباب التلالاي يقررهلالاا القلالاانون،  وا 

كانت عبارته واضحة فل يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها،  إذ يجلاب اعتبارهلاا تعبيلارا  صلاادقا  علان 
  (53)"إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا  لإستقرار المعاملت

، إلا إذا كانلالات الألفلالااظ أو العبلالاارات (54)ومملالاا لاشلالاك فيلالاه أنلالاه لا حاجلالاة إللالاى اللجلالاوء إللالاى تفسلالاير العقلالاد       
التي وردت في العقد تتسم بالغموض أو الإبهام فعلى القاضي أو المحكم تفسير ذلك وفلاق ملاا اتجهلات إليلاهو 

وهنا تقرر محكملاة اللانقض المصلارية "أن العبلارة فلاي تكييلاف العقلاود هلاي بحقيقلاة ملاا عنلااه  ، (55)إرادة الطرفين

                                                 
(48)
   Cass.civ.1.du 20 mars 2014.N°:12-28318. legifrance .gouv.fr. Le:15/05/2015.  
(49)
   Cass.civ.3.18 octobre 2011.N°:10-22902.legifrance.gouv.fr.Le:15/05/2015. 

(50)  
، ترجمة:منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات 2جاك غستان، المطول في القانون المدني، تكوين العقد، ط

 و ينظر أيضاً: .331، ص 2009والنشر والتوزيع، بيروت، 

  J.FERRARIS. Le Rôle Des documents précontractuels dans l'interprétation par le  juge du 

contrat، Groupe De Book، Bruxelles، Belgique.2010،P:26،55،56. 
(51)

  Ghestin(J)، Loiseau(G) et Serinet (Y-M)،Traité de Droit Civil، La formation du contrat، 

Tome1:Le contrat، Le consentement، 4
 éme

 édition، L.G.D.J.Lextenso édition. 2013. n
0
 

786.P.511-512. 
(52   )

. 11، ص2002د.عبد الحكم فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ونشير: إلى أن المقصود بتفسير العقد هو التفسير الذي يتولاه القاضي، فالتفسير القضائي:هو ما يصدر عن قضاء 

 .22لمصدر نفسه،  صالموضوع في مجلس القضاء حال طرح النزاع عليهم. ينظر:ا
(53     )

 ، أحكام محكمة النقض المصرية:22/1/2013ق، جلسة12لسنة2315نقض مدني مصري، الطعن رقم

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx 
(52)

إلى عدم جواز الاهتداء بالمفاوضات السابقة على التعاقد في  -خلافا للقواعد العامة-قد تذهب بعض العقود  

نموذج من عقود التنمية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة  -تفسيره.ينظر: د. محسن شفيق، عقد تسليم مفتاح

 .31طبع،  ص
(55)

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما  -1عراقي على "( من القانون المدني ال150)تنص المادة 

ولا يقتصر العقد على إبرام المتعاقد بما ورد فيه،  ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا  -2يوجبه حسن النية.

دني الفرنسي،  على" يجب ( من القانون الم1156تنص المادة)للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام". و

 البحث في الاتفاقيات عن النية المشتركة للأطراف المتعاقدة بدلاً من التوقف عند المعنى الحرفي للكلمات".

Art.1156." On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des 

parties contractantes، plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes". 



 

  

العاقدون منها، وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع، ومتى تبينلات تللاك المحكملاة إرادة العاقلادين 
يلالاف عللالاى حقيقتهلالاا، فلالاإن عليهلالاا أن تكيفهلالاا بعلالاد ذللالاك التكييلالاف القلالاانوني الصلالاحيح غيلالار م تقيلالادة فلالاي ذللالاك بتكي

وعللالاى القاضلالاي فلالاي عمليلالاة التفسلالاير، أن يعتلالاد بلالاالتعبير الخلالاارجي علالان الإرادة،  وصلالاولا  إللالاى ، (56)العاقلالادين"
الإرادة الحقيقية ما لم يثبت العكس،  وفي حال لم يتمكن من إثبات العكس عليه أن يطبق بنلاود العقلاد، ولا 

يسلالالاتطيع اللجلالالاوء اليهلالالاا اذا للالالام تسلالالاعفه يسلالالاتطيع اللجلالالاوء إللالالاى القلالالاوانين المكمللالالاة أو الأعلالالاراف والعداللالالاة،  ولكنلالالاه 
       (57)العناصر الداخلية للعقد أو العناصر الخارجية كالمفاوضات للوصول الى إرادة الفرقاء

وتلعلالالالاب المفاوضلالالالالاات التمهيديلالالالاة دورا  تفسلالالالالايريا  للعقلالالالالاد اللالالالادولي،  أي أنهلالالالالاا تعتبلالالالار دللالالالالايل  لتفسلالالالالاير إرادة        
، وقلالاد أشلالاارت اتفاقيلالاة الأملالام المتحلالادة بشلالاأن البيلالاع اللالادولي (58)المتعاقلالادين فلالاي حاللالاة إخلالاتلف وجهلالاات النظلالار

، وذللاك فلاي (59)للبضائع إلى أهمية المفاوضات كوسيلة لتفسير العقد،  وتحديد النية المشتركة بين الطرفين
)عنلادما يتعللاق الأملار بتعيلاين قصلاد أحلاد الطلارفين أو ملاا يفهملاه والتي تلانص على(60)(8( من المادة )3الفقرة)

اك يجب أن يؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المتصلالة بالحاللاة،  لا سلايما المفاوضلاات شخص سوي الإدر 
التي تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التي استقر عليها التعاملال بينهملاا والأعلاراف وأي تصلارف لاحلاق 

"  Unidroitالفقرة )أ( من مبادئ العقود التجارية الدوليلاة " (4.3).المقابلة لنص المادة و (،  صادر عنهما 
-4،  1-4والتي تنص على)عند تطبيق المادتين  1996الصادر من معهد روما لتوحيد القانون التجاري

  (61)المفاوضات المبدئية بين الأطراف ( -يجب أن تراعى جميع الظروف المحيطة بما في ذلك : أ2
لاجتهلالااد الفرنسلالاي فلالاي : موقلالاف الاجتهلالااد المقلالاارن: ونسلالاتطيع تلملالاس هلالاذا الموضلالاوع ملالان خلالالل موقلالاف اثالثلالاا  

تعامله الموضوعي والجدي مع مجريات عمليلاة المفاوضلاات،  فهلاو يتعاملال ملاع الرسلاائل المتبادللاة فيملاا بلاين 

                                                                                                                                                        

( من القانون المدني الألماني" ينبغي تفسير العقود طبقا لمتطلبات حسن النية،  والعادات 151كما تنص المادة).    

 المتبعة". 

Section.157.BGB: " Contracts are to be interpreted as required by good faith، taking 

customary practice into consideration". 
(56)

، 19،  مجموعة المكتب الفني، السنة 1/12/1961قضائية،  جلسة  33لسنة  351نقض مدني مصري،  الطعن رقم    

،  قضاء النقض في المواد المدنية،  للمستشار:عبد المنعم دسوقي،  الجزء الثاني،  المجلد الأول،  القاعدة 1933ص 

 .192، ص 592قم ر
(51)

 .121، ص1، ع25، س2011د.هدى عبد الله، سلطة القاضي في تعديل العقد، مجلة العدل، الدراسات،  
)58)

   Ghestin(J)،Loiseau(G) et Serinet (Y-M)، Traité de Droit Civil، La formation du contrat، 

op.cit. n
0
 786.P.512. 

 .99،  ص1990د. حمزة حداد ،  قانون التجارة الدولية، الدار المتحدة للنشر،  بيروت،  وينظر:         
(59)   

Ghestin(J)،Loiseau(G) et Serinet (Y-M)، Traité de Droit Civil، La formation du contrat، 

op.cit. n
0
 786.P.511-512;Terré(F)،Simler(ph) et Lequette (Y).Les  Obligations 

،op.cit.P.197. 
 )60)

   Art.(8):"3- In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person 

would have had، due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case 

including the negotiations، any practices which the parties have established between 

themselves، usages and any subsequent conduct of the parties". 

)61) Art.(4.3):"In applying Article 4.1 and 4.2، regard shall be had to all the   circumstances، 

including(a)preliminary negotiations between the parties". 



 

  

والتي باتت تشكل إحدى الوسائل التي يستند إليها القاضي أثناء البحث علان  ،أطراف التفاوض قبل التعاقد
،  وقلاد يسلاتند القاضلاي  إللاى La commune intention des parties(62)النية المشتركة لأطلاراف العقلاد

المفاوضلالاات التلالاي جلالارت بلالاين الأطلالاراف أو إللالاى بعلالاض الاتفاقلالاات التمهيديلالاة أو المبدئيلالاة التلالاي مهلالادت لإبلالارام 
وقد يستفاد أيضا من المراسلت التلاي جلارت فلاي مرحللاة المفاوضلاات،  في تفسير العقد،   (63)العقد الأساسي

، فقلالاد إسلالاتنتجت الغرفلالاة المدنيلالاة الثالثلالاة فلالاي محكملالاة اللالانقض (64)الفلالاريقينللوقلالاوف عللالاى النيلالاة المشلالاتركة لكلالال 
،  "حيلالاث ثبلالات ملالان خلالالل التفلالااوض عللالاى شلالاروط العقلالاد 2014يونيلالاو11الفرنسلالاية فلالاي قرارهلالاا الصلالاادر بتلالااريخ

والرسائل المتبادلة والرسائل الالكترونية المرسلة،  الاختلف الواضح في مواقلاف البلاائعين والمشلاترين وعلادم 
يشير الى وجود إخلل بالتزامات عقدية ناشئة عن عقلاد مبلارم بلاين الطلارفين،  فلاالأمر لا يعلادو أن ثبوت ما 

أملاا فلاي القضلااء العراقلاي،  فقلاد إتجهلات محكملاة   (65)يكون سلاوى مفاوضلاات عقديلاة بلاين طلارفين متفاوضلاين"
المفاوضلاات التمييز العراقية،  بشأن الخلف حول وجود شرط التحكلايم لتسلاوية النلازاع حيلاث  تبلاين لهلاا ملان 

التلالاي جلالارت بلالاين الطلالارفين كجلالاواب الممثللالاين التجاريلالاة وكتلالااب الممثليلالاة السلالاوفياتية اتجلالااه نيلالاة الطلالارفين إجلالاراء 
تسوية نهائية دون إشارة إللاى علارض الموضلاوع عللاى لجنلاة تحكلايم خارجيلاة فلاي غرفلاة تجلاارة موسلاكو وقواعلاد 

وجلالااء أيضلالاا  فلالاي القضلالااء  ،(66)رطالتفسلالاير تشلالاير إللالاى أن  إرادة الطلالارفين انصلالارفت إللالاى علالادم إعملالاال هلالاذا الشلالا
المصري أنه"متى أقام الحكم المطعون فيلاه قضلااءه بلاالتعويض عللاي أن ملاا تبلاودل ملان مكاتبلاات بلاين الهيئلاة 

  (67)"العامة للبترول وشركة الملحة لا يعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحري ولا يؤدي الى انعقاده  
وكان لإجتهاد محكمة النقض الفرنسية صدى لدى مثيلتها اللبنانية، فباتت هذه الأخيرة تعلن:"أن       

تفسير العقود لا يدخل في نطاق الرقابة التي تمارسها على قضاة الموضوع الذين يستقلون بهذا التفسير 

                                                 
(62)   

Cass. civ.1
re
 ،20 mars 1963 ،Bull.civ.I ،n ، 174. 

(63)
         332،  ص2000د.محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، الدار الجامعية، بيروت،   

(64) 
F. Labarthe، La notion de document contractuel، thèse، Préface de J.Ghestin، 

L.G.D.J.Paris.1994،P.187 et ss. 
(65)
  "Et aux motifs adoptés que s’il ressort des pièces produites que des négociations 

étaient intervenues entre les parties sur les modalités de la vente، les échanges de 

courriers électroniques des 28 et 29 avril 2008 faisaient apparaître des divergences 

entre les positions respectives de l’acquéreur et du vendeur،…qu’ils n’avaient pas 

rapporté la preuve d’un quelconque manquement des consorts Y..à des engagements 

contractuels par essence inexistants، seuls des pourparlers pré-contractuels étant 

intervenus entre les parties". Cass.civ.3.du 11 juin 2014.N°: 13-18869. legifrance. 

gouv.fr. Le:15/05/2015.  
(66)

سجل  1/1969/ 16، بتاريخ 1961/حقوقية /1909و 1999قرار محكمة التمييز العراقية، رقم الاضبارة   

، )قرار غير منشور( نص 5، ص 500 -201،  تسلسل 11/101/ رقم السجل 1969القرار/ الحقوقية 

ئة التحكيم التجارية القرار)بعد التدقيق والمداولة تبين أن تمسك المدعى عليها المميزة بشرط التحكيم لدى هي

الخارجية في غرفة تجارة موسكو ودفعها بمرور الزمان مردودان لأن اتفاقها مع المدعية بمقتضى المراسلات 

الجارية بعد وصول المبيع لتعيين مقدار الضرر وتسوية النزاع بطريقة ودية إسقاط لحقها في التحكيم وإسقاط 

 لدفعها بمرور الزمان(.
(61)

 622، ص 1969/ 29/3ق جلسة 33لسنة  309و  299الطعنان رقما   ي،نقض مدني مصر 



 

  

ذا كان الاجتهاد اللبناني (68)بتجديد وجود ومضمون الموجبات المتبادلة التي التزم بها المتعاقدون" أي ، وا 
 ،(69)"بأن الاتصالات التمهيدية ووثائقها وكتبها المتبادلة، بشأن بيع شقة للسكن، غير ملزمة للطرفين"يقرر

فقد إستندت محكمة الاستئناف  ،إلا أن هذا لم يمنعه من الاستناد إليها في تحري النية المشتركة للطرفين
في تقرير مسؤولية المستأنف عليه )الموكل(  ت في مرحلة المفاوضات،المدنية في بيروت، الى المراسل

 -نتيجة للإخلل في الالتزامات العقدية الناشئة عنه -والمستأنف)الوكيل( المشتركة، عن فسخ عقد الوكالة
والذي خول بموجبه الموكل وكيله بإجراء التفاوض ومن ثم إبرام العقد، فقد سبب هذا الفسخ المفاجئ 

لة، قطعا  للمفاوضات وأضرارا  للوكيل تمثلت بحرمانه من فرصة متابعة المفاوضات في الصفقات للوكا
   (70)موضوع الدعوى ومحاولة إنجاحها لوجني الربح الموعود منها

لإثبات وجود العلقة العقدية ،وهكذا نرى تأكيد الاجتهاد اللبناني على الاستناد إلى تلك المراسلت     
لإثبات وجود عقد التمثيل  ،إذ جاء في حيثيات قرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ،بين الطرفين

بدليل أن المستأنفة لم  ،التجاري"أن المراسلت المبرزة تشكل دليل  كافيا  لإثبات وجود عقد التمثيل التجاري
نما ال ،تكن تتعامل مع المستأنف عليها على أساس أنها أحد موزعيها في لبنان  ،موزع الرسمي الوحيدوا 

هي  ،تفيد أن المستأنف عليها ،هي موزعتنا المعتمدة في لبنان(-ذلك أن عبارة)محلت سامي غريب
لأتت الشركة على ذكره أو طلبت  ،فلو كان هناك موزع آخر،موزعة الشركة المستأنفة الوحيدة في لبنان

منه على الأقل مؤازرتها والمستأنف عليها في إنجا  هذا المعرض  وأضافت المحكمة أن الحصرية 
  وفي أحدث قراراته،  يستنتج الاجتهاد اللبناني، قيام (71) تستدل من نية المتعاقدين وطبيعة علقتهما  "
جهة المستأنفة أصليا ( وجوده، حيث وجدت المحكمة أن هذه عقد التمثيل التجاري وثبوته، والذي أنكرت)ال

لتطوير علقاتها التعاقدية معه لتحقيق المزيد من -الذي أنكرت وجوده–الجهة قد استمرت في تعاقدها 
الربح، من خلل الدخول في مفاوضات معه لإقامة شراكة تحقق هذا الغرض، وقد كلفته بإجراء الدراسات 

  (72)الشراكة اللزمة لإتمام تلك 
 المبحث الثاني

                                                 
(69)

ا المرجع كساندرا، الجزء  20، وتمييز مدني 26/1/1999بتاريخ  9/99قرارات محكمة التمييز اللبنانية رقم  

 1992،  النشرة القضائية، العدد الثامن،  12/6/1992بتاريخ  22، وتمييز مدني16.ص 1999الأول، 

 .215،  ص1915، مجلة العدل،  13/6/1912ييز مدني  بتاريخ . وتم951ص
(69)

 .229، ص6،1992،س2، مجلة العدل،ع1992/ 23/2، في1رقم قرار محكمة جبل لبنان،   
(10   )

حيث جاء في حيثيات القرار"...وحيث انه من الثابت أيضا من المستندات المبرزة أن المفاوضات  كانت جارية 

بخصوص محطة الكهرباء والمتمثلة بالفاكسات... وحيث أن المستأنف عليه لم يلب هذه بجدية بين الأطراف 

الطلبات ولم يرسل أي جواب للعراقيين الجاري التفاوض معهم... وحيث أن تصرف المستأنف عليه على هذا 

...".ينظر: 13/9/1999النحو يفيد عن إرادة من قبله تجاه وكيله المستأنف بعرقلة تنفيذ الوكالة المؤرخة في 

،  مجلة العدل،  العدد الرابع،  9/6/2006،  بتاريخ 1251قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت،  رقم

 .1566،  ص2006السنة الأربعون، 
(11)

 ، )غير منشور(.12/2/2005،في693/2005، رقم9قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة 
(12)

، مجلة العدل، العدد  الأول،  3/11/2012بتاريخ1536، رقم9مدنية في بيروت، الغرفةقرار محكمة الاستئناف ال 

 ومابعدها.253، ص2012السنة الثامنة والأربعون، 



 

  

  لمراسلات التجاريةحجية ا
ثباته    تطر  نفسها في المنازعات المتداولة أمام القضاء  ،إذا كانت المشكلت المتعلقة بإبرام العقد وا 

فإن هذه المشكلت تأخذ بعدا  خاصا  وغير مألوف من ذي قبل في ظل استخدام التقنيات  ،وبشكل يومي
فقد اجتهد  ،ومنذ بداية ظهور هذه التقنيات في شكل التلغراف والفاكس والتلكس ،الحديثة في إبرام العقود

لوسائل في إثبات كما تعرض هذا الاجتهاد أيضا  لتحديد أثر هذه ا ،الفقه والقضاء لتحديد عناصر التعاقد
وما أتاحت له تلك الشبكة من سرعة في  ،شبكة الانترنت عند ظهور ،وعلى وجه الخصوص ،العقد

الاتصال جمعت في ذات الوقت بين إمكانية كتابة وقراءة الوثائق محل التعاقد وبين إمكانية إتخاذ القرار 
 هي بمثابة تبادل للمحررات ،علمنا اوكم ،ولأن المراسلت التجارية ،(73)بشأنها في ذات لحظة الاطلع

ا دليل بوصفه ،فما هي الحجية القانونية لهذه المراسلت ،يرومان التعاقد من خللها قد ،بين طرفين
حجية  ،ب الأولنبحث في المطل ،مطلبين إلىتقسيم هذا المبحث  الأمرومن هنا يستوجب  ،كتابي

وكما  ،المراسلت التجارية ومبدأ التعادل الوظيفي ،الثانيوفي المطلب  ،لمراسلت التجارية ومدى سريتهاا
        يأتي:

  ومد  سريتها مراسلات التجاريةلا حجية: الأول المطلب
ومحررات غير معدة  ،تنقسم المحررات من حيث الإثبات إلى نوعين: محررات معدة للإثبات      

تجارية ولغرض بيان مدى حجية المراسلت ال ،الأخير وتندرج المراسلت التجارية تحت النوع ،للإثبات
نناقش في الفرع  ،لى فرعينتقسيم هذا المطلب ع ،الأمر يستلزمفإن  ،وبيان مدى سريتها ،في الإثبات

المراسلت  ،وفي الفرع الثاني ،المراسلت التجارية من المحررات العرفية غير المعدة للإثبات ،الأول
  وكما يأتي: ،التجارية ومبدأ السرية

  من المحررات العرفية  ير المعدة للإثبات المراسلات التجارية الفرع الأول: 
في كل  ويختلف الموقف بصدد الدليل الكتابي ،ابيةتعد المراسلت التجارية من أدلة الإثبات الكت       

الموقف و  ،الإسلمي في)أولا (الفقه موقف يستلزم البحث في  ،ولبيان ذلك ،والقانوني الإسلميمن الفقهين 
 وكما يأتي: ،(في)ثانيا   في الفقه والتشريع والقضاء

وجاء القرآن الكريم متوجا   ،تحتل الكتابة المرتبة الأولى بين أدلة الإثباتالموقف في الفقه الإسلمي: أولا: 
يا أي ها الذين آمنوا  ﴿بقوله تعالى: ،الإثباتوموضحا  لأهمية الكتابة في  ،الدليل الكتابي على باقي الأدلة

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم ى  فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما عل مه 
الل ه، فلَيكتب، ولَيملولو الذي عليه الحق ، ولَيت قو الل ه رب ه، ولا يبخسَ منه شيئا   فإن كان الذي عليه الحق  

رجالكم، فإن لم  يفا ، أولا يستطيع أن يمل  هو فليملل ولي ه بالعدل، واستشهدوا شهيدين منسفيها   أو ضع

                                                 
(13)

د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية،  

 .3، ص2002القاهرة، 



 

  

يكونا رجلين فرجلٌ وامرَأَتان مم ن ترضَوَن من الشهداء أن تضل  إحداهما، فتذك ر إحداهما الأ خرى، ولا 
جله، ذلكم أقسط عند الل ه، وأقوم يأَبَ الشهداء  إذا ما د ع وا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا  أو كبيرا  إلى أ

 ﴾... للشهادة، وأدنى ألا  ترتابوا، إلا  أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جنا  ألا  تكتبوها
ن القائلين بجواز الكتابة مطلقا  والمانعين لها اتفقوا على حجية الرسائل في الإثبات بين الغائبين  ، (74) وا 

وقد بحث الفقهاء في صحة التصرف في الكتابة وأفاضوا في جوازها بين  ،لم يشهدسواء  أشهد عليه أم 
وأن الكتاب  ،وصرحوا بالقاعدة المشهورة : ))الكتاب بين الغائبين كالخطاب بين الحاضرين((  الغائبين

  فإذا أرسل شخص إلى آخر رسالة وكتب له فيها بطريقة مستبينة مألوفة أن لك  (75)كالخطاب في التعاقد
في ذمتي كذا أو ضمنت لك كذا أو أرسل إلى زوجته بالطلق أو طلب الزواج أو لعقد من امرأة كتابة أو 
، كتب وكالة لآخر أو هبة في جميع هذه الصور وغيره تعتبر الرسالة حجة عليه سواء  أشهد أم لم يشهد 

فإذا حضر الشهود أثناء كتابة الرسالة فيشهدون على كتابه وخطه أو على ما في رسالته ولو لم يشهدهم 
، وكذلك إذا أقر بخطه وتوقيعه وختمه كانت الكتابة دليل  لحاملها يمكن بواسطتها إثبات حقه أمام 

  (76)القضاء

                                                 
(12)

 .292سورة البقرة:   
(15) 

ةُ هِيَ نفَْسُ قاَعِدَةِ )الْكِتاَبُ كَالْخِطَابِ( الْمَذْكُورَةِ 69في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:)مادة علي حيدر قال  ( هذَِهِ الْمَادَّ

بيَْنهَمَُا مُشَافهَةًَ عَقْدُ بيَْعٍ أوَْ إجَارَةٍ أوَْ كَفاَلةٍَ أوَْ حَوَالةٍَ أوَْ رَهنٍْ فيِ الْأشَْباَهِ. وَالْمَقْصُودُ فيِهاَ هوَُ أنََّهُ كَمَا يجَُوزُ لِاثْنيَْنِ أنَْ يعُْقدََ 

( 2) ( الْمُسْتبَيِنةَُ الْمَرْسُومَةُ 1: )أوَْ مَا إلىَ ذَلكَِ مِنْ الْعُقوُدِ، يَجُوزُ لهَمَُا عَقْدُ ذَلكَِ مُكَاتبَةًَ أيَْضًا. وَالْكُتبُُ عَلىَ ثلََاثةَِ أنَْوَاعٍ 

ا يقُْرَأُ خَطُّهُ، وَيكَُونُ  . ( غَيْرُ الْمُسْتبَيِنةَِ 3الْمُسْتبَيِنةَُ غَيْرُ الْمَرْسُومَةِ ) فاَلْمُسْتبَيِنةَُ الْمَرْسُومَةُ هِيَ أنَْ يكَُونَ الْكِتاَبُ مِنْهاَ مِمَّ

الْمُتعََارَفِ فيِ زَمَنِ صَاحِبِ )مَجْمَعُ الْأنَْهرُِ( أنَْ يكُْتبَُ الْكِتاَبُ عَلىَ وَفْقاً لعَِادَاتِ النَّاسِ وَرُسُومِهِمْ وَمُعَنْوَناً. وَقدَْ كَانَ مِنْ 

ورَةِ مَكْتوُباً عَلىَ وَرِقٍ وَمَخْتوُمًا لَا يعَُ  ا فيِ زَمَاننِاَ وَرِقٍ وَيخُْتمَُ أعَْلَاهُ، وَكُلُّ كِتاَبٍ لَا يكَُونُ عَلىَ هذَِهِ الصُّ دُّ مَرْسُومًا، أمََّ

ةِ )فاَلْ  ( وَلكَِنْ إذَا كُتبَِ كِتاَبٌ فيِ زَمَاننِاَ عَلىَ 1610كِتاَبُ يعَُدُّ مَرْسُومًا باِلْخَتْمِ وَالتَّوْقيِعِ عَلىَ حَدٍّ سَوَاءٍ، وَذَلكَِ بمُِقْتَضَى الْمَادَّ

يْرِ الْوَرِقِ يعُْتبَرَُ ذَلكَِ الْكِتاَبُ، كَمَا لوَْ كُتبَِ عَلىَ وَرِقٍ وَإِلاَّ غَيْرِ الْوَرِقِ مَثلًَا ينُْظَرُ إذَا كَانَ المُْعْتاَدُ أنَْ تكُْتبََ الْكُتبُُ عَلىَ غَ 

ةٌ عَلىَ كَاتبِهِِ كَالنُّ  رُ عَلىَ الْوَجْهِ الْمُتعََارَفِ مِنْ النَّاسِ حُجَّ وَالْمُسْتبَيِنةَُ غَيْرُ  .طْقِ باِللسسَانِ فلََا. وَالْحَاصِلُ أنََّ كُلَّ كِتاَبٍ يحَُرَّ

توُباً عَلَى حَائطٍِ أوَْ وَرِقِ شَجَرٍ الْمَرْسُومَةِ: هِيَ أنَْ يكَُونَ الْكِتاَبُ مَكْتوُباً عَلىَ غَيْرِ مَا هوَُ مُتعََارَفٌ بيَْنَ النَّاسِ كَأنَْ يكَُونَ مَكْ 

ورَةِ لغَْوٌ وَلَا  ةً فيِ حَقس صَاحِبهِِ إلاَّ إنْ نوََى أوَْ أشَْهدََ عَلىَ نفَْسِهِ أوَْ بلََاطَةٍ مَثلًَا، فاَلْكِتاَبُ الَّذِي يكُْتبَُ عَلىَ هذَِهِ الصُّ يعُْتبَرَُ حُجَّ

شْهاَدِ أيَْضًا؛ لِأنََّ الْكِتَاباَتِ الَّتيِ تكَُونُ عَلىَ هذَِهِ ا مْلَاءُ يقَوُمُ مَقاَمَ الْإِ ورَةِ، كَمَا أنََّهَا قدَْ تكَُونُ بقِصَْدِ حِينَ الْكِتاَبةَِ، وَالْإِ بيَاَنِ  لصُّ

ةً بحَِقس الْحَقيِقةَِ تكَُونُ فيِ الْغَالبِِ بقِصَْدِ التَّجْرِبةَِ أوَْ عَبثَاً، فتَحَْتاَجُ إلىَ مَا يؤَُيسدُهاَ كَالنسيَّةِ أوَْ  مْلَاءِ حَتَّى تعُْتبَرََ حُجَّ شْهاَدِ أوَْ الْإِ الْإِ

عَلىَ الْمَاءِ، وَحُكْمُهاَ حُكْمُ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَسْمُوعِ لَا يتَرََتَّبُ عَلىَ كَاتبِهَِا حُكْمٌ وَإنِْ نوََى  وَغَيْرُ الْمُسْتبَيِنةَِ: هِيَ كَالْكِتاَبةَِ  .كَاتبِهَِا

ا بذَِلكَِ الْمَبْلغَِ لْهوََاءِ مِثاَلَ ذَلكَِ، لوَْ كَتبََ شَخْصٌ عِباَرَةَ )إنَّنيِ مَدِينٌ بكَِذَا قرِْشًا لفِلَُانٍ( عَلىَ سَطْحِ مَاءِ نهَْرٍ أوَْ فيِ ا لَا يعَُدُّ مُقرِ ً

هوَُ تحَْرِيكُ الْيدَِ بِحُرُوفِ الْكَلمَِاتِ، كَمَا  -كَمَا لَا يَخْفىَ  -للِشَّخْصِ الْمَذْكُورِ. وَالْمَقْصُودُ هنُاَ باِلْكِتاَبةَِ عَلىَ الْمَاءِ أوَْ فيِ الْهوََاءِ 

كُ باِلْقلَمَِ عَلىَ صَفْحَةِ الْقرِْ  ةِ: إذَا كَتبََ شَخْصٌ تحَْرِيرًا مُعَنْوَناً وَمَرْسُومًا إلىَ . طَاسِ تحَُرَّ وَفيِمَا يأَتْيِ أمَْثلِةٌَ عَلىَ هذَِهِ الْمَادَّ

بذَِلكَِ المَْبْلغَِ فيِ مَجْلسِِ قرَِاءَةِ  لْمَبيِعَ شَخْصٍ غَائبٍِ قاَئلًِا فيِهِ: إنَّنيِ قدَْ بعِْت مِنْك الْمَالَ الْفلَُانيَِّ بكَِذَا قرِْشًا وَقبَلَِ الْمُرْسَلُ إليَْهِ ا

ةِ ) رَ كِتَاباً للِْباَئِعِ ينُْبئِهُُ باِلْقوَْلِ ينَْعَقدُِ الْبيَْعُ، وَذَلكَِ بمُِقْتَضَى الْمَادَّ جَارَةُ، كَمَا وَرَدَ فيِ الْمَادَّةِ 113الْكِتاَبِ، أوَْ حَرَّ ( وَكَذَلكَِ الْإِ

لهِِ لعَِزْلهِِ ( تنَْعَقدُِ باِلْمُكَا236) دِ اطسلَاعِهِ عَلىَ الْكِتاَبِ الْمُرْسَلِ مِنْ مُوَكس ينظر: علي حيدر،  .تبَةَِ، وَكَذَا ينَْعَزِلُ الْوَكِيلُ بمُِجَرَّ

المحامي فهمي الحسيني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب:

 الْكِتاَبُ كَالْخِطَابِ(، الجزء الأول. قاعدة ( -(69ادة)م،2003-1223الرياض،
(16)

 . 191؛ التاج والإكليل، الجزء السادس، ص 69البحر الرائق، الجزء السابع، ص    



 

  

ص فيثبت فيها المال وما يؤول إلى وحجية الرسائل شاملة لجميع الحقوق ما عدا الحدود والقصا     
واستند الفقهاء في هذا إلى  ،(77)المال وكذلك الزواج والطلق والوكالة والهبة والوصية والوقف وغيرها

العادة والعرف لدفع المشقة ولأجل المحافظة على حقوق الناس  وقد جرت العادة بين الناس أن لا يكتبوا 
ر ما عليهم من حقوق وواجبات ولأن المسلم يميل بفطرته إلى الخير رسائلهم بالطريقة العادية إلا لإظها

ومأمور بقول الحق والإقرار به رغم حبه للمال وطمعه في جمعه واقتنائه  فإذا كتب الرسالة حمل 
  مضمونها عليه بدليل العرف 

النص على  (  3/6/ 52)المرقم الدولي و  وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلمي       
أولا: أذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلمه "

وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق ذلك على البرق والتلكس و الفاكس 
العقد عن وصول الإيجاب إلى الموجه أليه  وشاشات الحاسب الآلي )الكومبيوتر ( ففي هذه الحالة ينعقد

وقبوله  ثانيا: أذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين فان التعاقد بينهما يعتبر 
  (78) "تعاقدا بين حاضرين

أن " الكتابة من أقوى طرق  إلى ،يشير الأستاذ السنهوري:  الموقف في الفقه والتشريع والقضاء:ثانيا  
الإثبات، ولها قو ة مطلقة يجوز أن تكون طريقا  لإثبات الوقائع القانوني ة والتصرفات القانوني ة دون تمييز، 

ل للشهادة في وقت لم تكن فيه الكتابة  ،كما سنرى ولم تكن لها هذه القو ة قديما ، بل كان المقام الأو 
ي الفقه فكان الاعتماد على الرواية دون القلم، هكذا كان الأمر ف منتشرة، بل كانت الغلبة للأ مي ة

ع، ثم  أخذت الكتابة تنتشر، وساعد على ذلك اختراع الطباعة، فعلت الكتابة الإسلمي وفي سائر الشرائ
 ق  نشوء الح على الشهادة وصار لها المقام الأو ل  ومن مزايا الكتابة أن ه يمكن إعدادها مقد ما  للإثبات منذ

ومن مزايا الكتابة أيضا  أن ها لا يتطر ق إليها من عوامل الضعف ما دون الترب ص إلى وقت المخاصمة   
يتطر ق إلى الشهادة، فالشهود يجوز عليهم الكذب، وتعوزهم الدق ة على كل  حال، وتتعر ض ذاكرتهم 

تخلو هي أيضا  أو نسيان لا  للنسيان على أن  الكتابة إذا خلت مم ا يلحق الشهادة من كذب، أو اضطراب،
   (79)   "من احتمال التزوير

ولكن إستجابة  ،أوراق مكتوبة لم تعد أصل  لتكون أدلة إثباتتعد المراسلت موقف المشرع العراقي: -أ
اعتبار الرسائل  إلى الإثباتفقد ذهب قانون  ،لحاجة التعامل بالرسائل وخاصة في القضايا التجارية

                                                 
(11)

لو كتب رسالة رجل غائب أن لك عليّ كذا لزمه فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه لزمه قال بن فرحون : )  

. نقلاً عن:   20(؛ ينظر: تبصرة الحكام، الجزء الثاني، صفيه من الطلاق وغيره، خلاف الحدودويلزمه أيضاً كل ما 

 وما بعدها . 212،الجزء الثاني، ص   29د. محمد الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، طبعة ثانية عام 
(19)

المملكة العربية السعودية، الدورة السادسة  –مجلة مجمع الفقه الٍإسلامي، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة  

 .1269 - 2/193(: 6م، العدد )1990 -ه 1210لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 
(19)

، نظرية الالتزام بوجه  عام، 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، ينظر:  

 .90، ص 59، الفقرة رقم 1969آثار الالتزام، دار النهضة العربية،-الإثبات



 

  

 ،ا يضفي عليها الحجيةدليل كامل لأن توقيع الملتزم به تعد بذلكو  ،(80)الموقع عليها بمثابة السند العادي
يعتبر السند العادي  – أولا"  1979( لسنة107العراقي رقم) الإثبات( من قانون 25)مادة وهذا ما قررته ال

إلا انه  " .إبهامبصمة  أو إمضاء أومن خط  إليهصادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب 
المحرر السند العادي)ية يستخلص من المادة المذكورة أعله أن المشرع أضفى على الرسالة نفس حج

، وبالتالي فإنها تصلح كدليل كتابي كامل متى كانت تتعلق بواقعة معينة و متى كانت موقعة ،(العرفي
أي أن الرسالة الموقعة تأخذ نفس أحكام المحرر العرفي من  –المرسل  –ع الملتزم بهاكانت حاملة لتوقي

تكون للرسائل الموقع عليها  – أولا "بأنه ،( من نفس القانون27)مادة ال وهذا ما قررته ،(81)حيث الحجيلاة
و كذا من حيث وجوب ثبوت التاريخ للحتجاج بها على  ،"الإثباتحجية السندات العادية من حيث 

وتعد  ،(82)حالة ما إذا كانت غير موقعة و مكتوبة بخط المرسل اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فيو  ،الغير
( بأنه"يسري هذا القانون 11فقد نصت المادة) ،القضايا التجارية من الأمور التي يسري عليها هذا القانون

 30العراقي رقم ( من قانون التجارة16المادة) قد ألزمتو  ،على:أولا: القضايا المدنية والتجارية" 
بأنه"  ،إذ جاء فيها ،التاجر بضرورة الإحتفاظ بصورة طبق الأصل من الرسائل والبرقيات ،1984لسنة
 أو يرسلها التي المحررات من وغيرها والبرقيات الرسائل من الأصل طبق بصور يحتفظ أن التاجر على

  وواضحة" منظمة بطريقة المحررات هذه يحفظ أن وعليه ، والمتعلقة بتجارته يتسلمها
خاصية عدم قابلية الكتابة التقليدية للتحريف :وقد اختلف الفقه في تحليل طبيعة خاصية عدم قابلية  -ب

تلك الخاصية ليست  أنالكتابة التقليدية للتحريف ومدى اعتبارها من وظائف الكتابة ، فالبعض ذهب إلى 
بقلم الرصاص في مجال الإثبات في بعض  نه يمكن قبول المحررات المكتوبة، بدليل أمطلقا   شرطا  

، فقد (83)على الدعامة الورقية الأنظمة القانونية، بالرغم من انه يمكن محو الكتابة دون أن تترك أثرا  
بالاعتراف بصحة الوصية الخطية المحررة والموقعة   Aix- en-Provence قضت محكمة إستئناف

وهو راعي فقير لم  (84)التوقيع كليهما كانتا بيد الموصيبقلم الرصاص متى كان من الثابت أن الكتابة و 
يكن يملك سوى قلم رصاص لكتابة وصيته "، وقد أيدت الغرفة التجارية في محكمة النقض الفرنسية في 

هذا الاتجاه في حكم حديث لها بخصوص الكفالة المحررة بقلم الرصاص ،  ،1996قرارها الصادر عام

                                                 
(90)

 .91، ص1992د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى، بغداد،مطبعة المعارف،  
(91)

 .299ابق، صمحمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، مصدر س  
(92)

، 2005د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الطبعة   

 .16ص
(83)
   Hervé Jacquemin  ،Le formalisme contractuel: Mécanisme de protection de la partie 

faible، Groupe  De Boeck  s.a.،2010. Larcier. Bruxelles، Belgique. P.127. 

  
(84)

"…mot écrire signifie tracer des lettres، des caractères ; que la loi n’a spécifié ni 

l’instrument ni la matière avec lesquels les caractères seraient traces..". Cour d’Appel d’ 

Aix- en-Provence، 27 janvier .1846.DP ،1846;2.230. 



 

  

 ،(85)أو نص في القانون يحد من استخدام قلم الرصاص في محرر عرفي"حيث قضت بأنه "لا يوجد مبدأ 
على أساس أن العلمة  ،نلحظ رفض الاجتهاد الفرنسي للوصية المحررة عن طريق الآلة الكاتبةكما 

ومن الممكن أن يكون هناك  ،لا تكون بالضرورة علمة الموصي الشخصية ،المكتوبة بالآلة الكاتبة
  (86)هو الذي قام بتشغيل الآلة الكاتبة ،شخص آخر

يقرر بأنه"  ،فكان الاجتهاد الفرنسي ،حجية صورة الرسالة التجارية :أما حجية صورة الرسالة التجارية -ج
أي قيمة قانونية له، ولا يقع عبء الإثبات على من  -التي تقدم لإثبات التزام -نسخة الضوئية ليس لل

( 1348/2ولكن المشرع الفرنسي أخضع في المادة) ،(87)التوقيع عنه" ومن ينكر صدور ،يحتج بها عليه
 التطابُهما:  ،توافر شرطين أساسيين عند ،منحها حجية في الإثبات ،(88)من القانون المدني الفرنسي

Fidélité بمعنى أن تكون المطابقة في الشكل  ،: ومعناه أن تأتي الصورة مطابقة للأصل مطابقة تامة
الثبات وعدم : والمقصود به Durabilité  ْو اْستمرارية  الدوامفهو  ،والمضمون  أما الشرط الثاني

وهكذا فمتى استوفت  ،وعدم صلحية الدعامات المستخدمة لإعادة استخدامها مرة أخرى ،القابلية للزوال
وهذا ما أكدت  ،إعتبرت ذات حجية في الإثبات إذا كان الأصل غير موجود ،الصورة هذين الشرطين

وما  ،(89) 2005أبريل19عليه الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في
  (90) على نفس تلك الشروط بالنسبة إلى صورة الرسالة ،2015ايلول 30قررته في قرارها الصادر في

                                                 
(85)
  "Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’aucun principe ni aucun texte ne prohibe l’usage 

du crayon  dans la rédaction d’un acte sous seing privé، la cour d’appel a violé les textes 

susvisés" .Cass.Com ،8 Octobre،1996، N° de pourvoi: 94-17967.Bull.1996 IV N° 224 p. 

196.et aussi: R.T.D Civ.،1997،P.137،Obs. ،J. Mestre 
(86)
  Cass.civ.18 mai 1936. D.H.1936.345.éd G.Iv.8. 

(87)
 "Une photocopie produite pour prouver une obligation n’ayant par elle-même aucune 

valeur juridique، la charge de la preuve n’incombe pas à celui à qui on l’oppose et qui 

dénie y avoir apposé sa signature". Cass.com. du 15 décembre 1992. N° de pourvoi: 90-

17198  Bulletin 1992 IV N° 419 p. 295. 
(88)
Art. 1348، alinéa 2، du code civil "Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le 

dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction 

non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile 

de l'original qui entraîne une modification irréversible du support". 
(89)
"Mais attendu qu’il résulte de l’article 1348، alinéa 2، du Code civil، que seule la partie à 

l’acte ayant perdu l’original، ou le dépositaire، est en droit de pallier l’absence du titre 

original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable Cass.civ. 1 du 19 avril 

2005.N° de pourvoi: 02-16447. Bull. 2005 I N° 197 p. 165.  
(90)
"Si une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle d’un original، en l’espèce، 

rien ne permet d’affirmer qu’elle est conforme à un original dont la réalité n’est pas 

démontrée ; qu’en conséquence، les conditions d’application de l’article 1348، alinéa 2، du 

code civil n’étant pas réunies، M. X...، qui ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions، 

doit en être débouté .Cass. Civ.1.du 30 septembre 2015.N° de pourvoi: 14-13912 

.https://www.legifrance. gouv.fr/affichJuriJudi.do %3Fid Texte%3 DJURIT EX 

T000031265072&usg=ALkJrhjbtTNysYO4eZaPK zkiidwimSAXvA.Le:5/10/2016. 



 

  

تحوز الصورة ف ،2012( لسنة78رقم) العراقي والمعاملت الالكترونية التوقيع الالكتروني انونقفي أما    
النسخة الأصلية إذا توافرت الشروط التي نصت عليها  على صفة ،المنسوخة عن  المستند الالكتروني

  (91)من هذا القانون (14)المادة 
حالة فقد أصل البرقية فل يعتد  فيف ،(92)ومن الممكن أن تكون المراسلت من خلل البرقيات     

في و  ،بصورتها إلا على سبيل الاستئناس وتأخذ البرقية حكم الورقة العرفية   ومن ثم تقبل الطعن بالتزوير
من القانون المدني أن  2و  396/1مؤدي نص المادة  "هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية 

متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعا  الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية في الإثبات
عليها من مرسلها  وقد قصد المشرع بهذا النص لا علي ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية لا أن 

وبوجه خاص في المسائل التجارية فأدرجها بين طرق الإثبات  سائل والبرقياتيستجيب لحاجة التعامل بالر 
وحيث أن  "أنهوما قررته أيضا ب ،(93)"بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها في الحكم

بالتنظيلام الإثبات في المواد المدنية و التجارية لم يعلارض  ذلك أنه ولئن كان قانون   في محله النعي هذا
المراسلت التي تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثلاة ومنها لا التلكس لا مثلما نظم  لحجيلاة

والبرقيات  الموقع عليها والبرقيات حيث جعلال لللارسلاائل الموقلاع عليها من حجية الرسائل 16 بنص المادة
قيمة المحرر العرفي وأعتبر البرقية مطابقة المودع أصلها في مكتب تصديرها وموقعا  عليها ملان مرسلها 

لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس ولم يعتد بالبرقيلاة إذا كان أصلها قد أعدم 
من قانون الإثبات في شأن  16 الاستهداء بنص المادة بجهة الإرسال إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعيلان

فها عن طريق جهاز التلكلاس فلال يكلاون لهذه المراسلت عند إنكارها لا ثمة التي تتم بين أطرا المراسلالت
فإن لم تتم هذه المطابقة فل يعتد بها إلا لمجرد    حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد

ن الإقرار غير قضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر  الاسلاتئناس كانت هذه الورقة حجه  وا 
هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يتغيلار  من صدرت منه فل يحق له أن يتنصل مماعلى 

                                                 
(91)

 توافرت إذا الأصلية النسخة صفة على حائزة الالكتروني المستند عن المنسوخة الصورة تكون "(12) المادةتنص  

 يكون ثانياً: أن  الأصلية النسخة مع متطابقة المنسوخة الصورة وبيانات معلومات تكون أولا:أن :الآتية الشروط فيها

 معلومات وتخزين حفظ إمكانية ثالثاً: الالكترونية الوسيلة على موجودين الالكتروني والتوقيع الالكتروني المستند

 الشكل في المنسوخة الصورة حفظ رابعاً:إمكانية الحاجة عند إليها الرجوع يمكن بحيث المنسوخة الصورة وبيانات

 على المنسوخة الصورة إحتواء:خامساً . الالكتروني الأصلية للمستند النسخة به تسلمت أو أرسلت أو أنشئت الذي

 والتسلم". الإرسال ووقت وتاريخ والمتسلم الموقع على الدالة المعلومات
(92)

وتختلف البرقية عن الرسائل، من حيث إنجاز المضمون وسرعة الإبلاغ، بيد أن ثمة فارقاً آخر، يتصل بكيفية الإبلاغ،  

فالمرسل إليه لا يتسلم أصل البرقية، بل يتسلم صورة منها، يتولى تحريرها موظف مصلحة التلغرافات في المكتب 

لأوراق العرفية لا تتوافر لها أي حجية في الإثبات، بيد أنه المختص يتلقى مضمون الرسالة، ومن المسلم أن صور ا

رؤي من الأنسب أن يفترض القانون مطابقة صورة البرقية المسلمة الى المرسل إليه لأصلها، إذ ليس لموظف مكتب 

التلغراف المختص مصلحة في تغيير مضمون هذا الأصل. ينظر: مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني 

 (، بشأن البرقية.396، حول المادة)المصري
(93)

 .11ص  11/1/1966ق جلسة  30لسنة  310نقض مدني مصري، الطعن رقم  



 

  

قد  وكانت الشركة الطاعنة ،  لما كان ذلككذلك إذا جاء خلوا  من هذا التوقيع و يفقد حجيته في الإثبات
  (94)" جحدت مراسلت التلكس

    ومبدْ السرية الفرع الثاني: المراسلات التجارية
من التعرض  ،الى الحماية القانونية ،كبقية أنواع المراسلت الأخرى ،تخضع المراسلت التجارية       

المفهوم الخاص  ،سنبحث في هذا الفرع ،هذه الفكرة ولتوضيح ،ي الخصوصيةإستنادا  الى الحق ف ،لها
وكما  ،في)ثانيا ( ،سرية المراسلت التجارية مبررات عدمو  ،في)أولا ( ،للمراسلت الخاصة في الفقه الجنائي

 يأتي: 
وهو  ،تحتفظ المراسلت بحق الخصوصية: أولا: المفهوم الخاص للمراسلت الخاصة في الفقه الجنائي

عند إقراره لحق  ،الإعلن العالمي لحقوق الإنسانأشار فقد  ،حق اعترفت به المواثيق والعهود الدولية
( منه على "حماية الفرد ضد كل تدخل تعسفي 12صة والمراسلالالت، وفي المادة )الإنسان في الحيلااة الخا

في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلته وضد الحملت التي تقع على شرفه وسمعته، ولكل 
ولكن تباينت الاتجاهات في  ،(95)شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخل أو تلك الحملت"

 الجنائي بشأن تحديد معنى المراسلت، وتمثلت في إتجاهين:الفقه 
ذهب جانب آخر من الفقه إلى تبني معنا  واسعا  للمراسلت، فقد وسع من نطاق المراسلت لتشمل  -أ

وقد تبنى  الدستور العراقي المفهوم الواسع للمراسلت  ،(96)المراسلت المكتوبة البريدية والبرقية والهاتفية
ها على المراسلت الكتابية والبرقية فقط بل شملت أيضا المراسلت الشفوية مثل الاتصالات إذ لم تقصر 

الهاتفية والرسائل الأخرى التي يتم إرسالها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة  فقد عدد أنواع المراسلت في 
فقد نصت  ،نواعمعرض نصه على الحق في حمايتها وقد أوردت الاتصالات الهاتفية من ضمن هذه الأ

"حرية الاتصالات فجاء فيه بأن  ،على المراسلت ،2005( من دستور جمهورية العراق لعام40ة)الماد
والمراسلت البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، 

   (97)وبقرارٍ قضائي"قانونيةٍ وأمنية، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ 

                                                 
(92)

    923ص  122ق  52س  22/5/2003 ق جلسة 11 لسنة 2113 طعن رقمنقض مدني مصري، ال 
(95)

 . 12، ص1910موسوعة حقوق الإنسان، أعداد محمد وفيق ابو اتلة، ومراجعة د.جمال العطيفي، القاهرة،  
(96)

د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول مطبعة   

وني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ؛ د. عبد الغني بسي350م، ص1915المعارف بغداد، الطبعة الأولى، 

 .216م، ص1991المعارف، الإسكندرية، 
(91)

أما الدساتير الأجنبية فقد أخذ بعضها بالمعنى الواسع للمراسلات أيضاً إذ شملت الاتصالات الهاتفية إلى جانب   

يث نجد أن الدستور الإسباني لعام المراسلات الكتابية المرسلة بواسطة البريد والبرق إلي معنى المراسلات. ح

( على أن ) سرية الاتصالات وبخاصة الاتصالات البريدية والتلغرافية 19من المادة ) 3م قد نص في الفقرة 1919

( على أن )سرية المراسلة 10م في المادة )1929وكذلك نص دستور ألمانيا الاتحادية لعام …(.والتلفونية مكفولة،

وضمن دستور رومانيا …(.تلفونية مصونة ولا يجوز أن تفرض عليها قيود إلا بمقتضى القانونوالبريد والاتصالات ال

فيما قررت …(.( )سرية المراسلات الكتابية والبرقية وأي وسيلة اتصالات بريدية وهاتفية29م في المادة )1991لعام 

واء كانت كتابية أو بأي وسيلة اتصال م على حماية سرية المراسلات س1916( من الدستور الألباني لعام 51المادة )

 أخرى، مما يفهم منها أنها شملت الاتصالات الهاتفية بذلك.



 

  

اتجه جانب من الفقه إلى تبني معنا  ضيقا  للمراسلت ، إذ قصرها على الرسائل المكتوبة دون سواها  -ب
من المراسلت التي يتم التخاطب فيها بوسائل شفوية ، إذ عر ف البعض المراسلت بأنها الخطابات 

وينصرف القصد بالمراسلت إلى كافة  ،(98)والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد والبرق
لى التلكسات والفاكس  الرسائل المكتوبة، سواء تم إرسالها بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وا 
والرسائل المرسلة بواسطة أجهزة الحاسوب والبرقيات، ويستوي أن تكون ببطاقة مكشوفة، طالما أن 

  (99)عليها بدون تمييزالواضح من قصد المرسل أنه لم يقصد إطلع الغير 
 ،تحاط المستندات الالكترونية بالسرية اللزمة والكافية: المراسلت التجاريةالمبررات في عدم سرية : ثانيا  

ذاعة ما تحتويه من معلومات قد تكون ذات شأن فقد يؤدي إفشاء  ،وذلك من أجل عدم انتشار وا 
 ،(100)تحقيق منافسة غير مشروعة بين المشروعاتالمعلومات التي يحتوي عليها المستند الالكتروني الى 

 ،2012( لسنة78( من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملت الالكترونية العراقي رقم)12المادة)إذ تنص 
 والوسائل الالكتروني التوقيع بيانات تكون المادة هذه من ) أولا( البند أحكام مراعاة مع " ثانيا : ،على

 بحكم عليها اطلع أو إليه قدمت لمن يجوز ولا سرية التصديق جهة إلى تقدم التي والمعلومات الالكترونية
على الرغم من إقرار المشرع و  ،جلهأ من قدمت الذي الغرض غير في استخدامها أو للغير إفشاؤها عمله

( من قانون البريد العراقي 5المادة ) ،وهذا ما نصت عليه ،لمبدأ سرية المراسلت البريدية ،العراقي
والتي جاء فيها "سرية المراسلت البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها إلا لضرورات  ،1973( لسنة 97رقم)

 ،إلا أن بعض التشريعات تستثني المراسلت التجارية من مبدأ سرية المراسلت ،(101)العدالة والأمن"
 وذلك للأسباب الآتية: 

 ،: فقد إستثنت بعض التشريعاتفي القانون والاجتهاد اللبناني إستثناء الرسائل التجارية من مبدأ السرية-أ 
وعلى هذا نصت المادة  ،طالما كانت تلك المراسلت متعلقة بالمواد التجارية ،المراسلت من حرمة السرية

                                                 
(99)

 .260، ص1999شريف بدوي، أسباب بطلان الضبط والتفتيش، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،    
(99)

، 1992القانون والاقتصاد، العدد الرابع، د. أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مجلة    

م 1993؛ ومؤلفه: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، 25ص

 .519ص
(100)

 .122ص ، 2002 ،، المحله الكبرىالكتب القانونية دار الالكتروني، المستند الرومي، أمين د. محمد  
(101)

سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز -1: "1913( لسنة 91( من قانون البريد العراقي رقم)5تنص المادة )   

المواد البريدية التي يتقرر إهمالها وفق تعليمات  -كشفها الا لضرورات العدالة والأمن او في الأحوال التالية: أ

في الأحوال الأخرى التي  -ار من السلطات ذات الاختصاص. جالمواد البريدية المحجوزة بقر -يصدرها الوزير. ب

لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها  -2يجيز فيها أي قانون آخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية. 

يها بأنها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات اذا فضت المواد ان تؤشر عل

فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض ضبطت من اجله ان لم تصادر او تحجز بقرار".  وقد نصت 

يجرى  -2"  صادرة عن وزارة المواصلات )المواد البريدية المهملة( 1913( لسنة 1( من تعليمات رقم )2المادة)

تقوم شعبة  –ب  : لبرق والهاتف ومكاتبها البريدية كما يليالتصرف بالمواد البريدية المهملة من قبل مصلحة البريد وا

تبذل الشعبة جهودا   -1ي:المهملات باستلام كافة المواد المهملة التي تردها من مكاتب البريد وتتصرف بها كما يل

أخرى بقصد الاهتداء إلى أصحابها من خلال عناوينهم أو تفتح أغلفتها للتوصل إليهم من خلال محتوياتها مع المحافظة 

 .1913( لسنة 91( من قانون البريد رقم )5على سرية المراسلات وفق ما جاء في مادة )



 

  

في  90شتراعي رقم المرسوم الإ( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بموجب 159)
،  بأنه" إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير  ولا تكون 16/9/1983

وذلك أن الرسائل والمواد التجارية أصبحت من الأمور المتعارف  ،".الرسالة سرية في المواد التجارية
فقد  ،واسطة الرسائل، وعلى عكس الرسائل في المواد المدنيةعليها ، وان أكثر العقود بشأنها تجري ب

فنصت بأنه " لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية  ،( من نفس القانون بصراحة160نصت المادة )
وبهذا إتجهت محكمة التمييز اللبنانية  ،(102)التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه"

كما قرر  ،(103)فل يمكن أن يكتسب السرية" ،" قضي أنه إذا كان الكتاب يتعلق بأمر تجاريبأنه ،المدنية
الحق بتقديرها المطلق في إعتبار أن ليس للرسالة الطابع السري  ،هذا الاجتهاد بأن لمحكمة الاستئناف

بل  ،إذ أنها لا تنطوي في مضمونها على طابع شخصي حميم وخاص ،الذي يحتم عدم الاعتداد بها
دون أن تنصرف  ،وعلقة العمل ما بين الشقيقين ،تتناول في القسم الأكبر منها موضوع القسمة العقارية

لا يمنع الطابع  الأحوالوفي كل  ،قد يشكل نشرها تعرضا  للحياة الخاصة لمرسلها ،لمسائل عائلية حساسة
  (104)يقتصر على أعضاء المحكمة ،السري للرسالة من إطلع محدود عليها

مقتضيات حماية المصالح الفردية والمحافظة على حقوق الدائنين وحقوق المفلس:                   -ب
في آن معا  أن يتم  (105)تتطلب حماية المصالح الفردية والمحافظة على حقوق الدائنين وحقوق المفلس

تسليم الخطابات والرسائل المرسلة إلى المفلس إلى مأمور التفليسة ليطلع عليها وذلك منعا  لكل تهريب أو 
وتكمن أهمية النص على تحويل الرسائل المرسلة إلى المفلس إلى وكيل التفليسة في  ،(106)تبديد للأموال

 ،صعوبة تمييز الخطابات العادية من الخطابات التجارية إلا إذا وجد على المظروف عنوان الشركة
من هذا القانون لوكلء  356/4، إذ منحت المادة 1966لعام  12وذهب قانون التجارة الأردني رقم 

ليسة حق الاطلع على الكتب المرسلة إلى المفلس وفضها ، كما أجازت ذات المادة للمفلس أن التف
 -4إذ نصت هذه المادة " ،يحضر عملية فض الكتب المرسلة إليه إذا كان حاضرا  أن يقف على فضها

ن يقف وأما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلء فيفضونها  ويحق للمفلس اذا كان حاضرا أ
في   304كما أوجب قانون التجارة البرية اللبناني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  ،على فضها"

منه تسليم الرسائل الموجهة إلى المفلس إلى وكيل التفليسة الذي  530/3في المادة 1942 ،/24/12

                                                 
(102)

لمدنية والجزائية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، إلياس أبو عيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات ا 

 .216ص2005بيروت،
(103)

، مجموعة اجتهادات جميل باز، 15/3/1961، في20، الغرفة الثالثة، قرار رقممحكمة التمييز اللبنانية المدنية  

 .151،ص15الجزء
(102)

، النشرة القضائية، العدد 12/5/1996في ،31/96، الغرفة الثانية، قرار رقممحكمة التمييز اللبنانية المدنية  

 .593،ص1996السادس،السنة
(105)

ينظر: نص  .المفلس : كل تاجر وقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلاس ويشهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك  

 .1910( لسنة129( من قانون التجارة العراقي الملغي رقم)566المادة)
(106)

 .192، ص1990د. ميشال الغريب، الحريات العامة في لبنان والعالم،  



 

  

ن الأخرى فيستوفيها وتنص هذه المادة بأنه"أما الديو  ،(107)يجوز له فضها و الاطلع على مضمونها
وكلء التفليسة مقابل سند إيصال منهم  واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلء فيفضونها  

واضعوا التقنينات المدنية أو نعتقد بأن  ،ولهذا السبب ،كان حاضرا  أن يقف على فضها" إذاويحق للمفلس 
داع للنص على حرمة السرية في المراسلت م يجدوا ل –ومنها العراق  –التجارية في كثير من البلدان 

  (108)التجارية 
أن البريد الالكتروني يتشابه مع البريد موقف الفقه والقضاء: على الرغم من إقرار الاجتهاد الفرنسي "-ج

العادي من حيث أن له من الحماية الشخصية بالدخول اليه عبر كلمة السر والتي تستعمل عادة فقط من 
وأن صاحب كلمة المرور هو فقط من يمكنه الدخول الى  ،هذا البريد لحظة اتصاله بالشبكة قبل صاحب

وبالتالي يمكن اعتباره مسؤولا  عما يصدر من هذا البريد إلا إذا ثب ت وجود  ،البريد الالكتروني الخاص به
ر لم تعطو الغرفة الاجتماعية في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادف ،(109)الغش"

أن يكون الحصول  إلا ،النقالالمرسلة من خلل الهاتف  S.M.Sأي حجية للرسائل ،2007مايو23في
 فقد نقضت ،وكذلك في قضايا الطلق والخيانة الزوجية ،(110)عليها قد تم بطريقة لا خداع فيها و بشرف

 Lyonقرار محكمة إستئناف ،2009يونيو17الصادر محكمة النقض الفرنسيةالغرفة المدنية الأولى في 
 S.M.S الرسائل القصيرة أعطت على أساس أن محكمة الاستئناف ،2007مارس20الصادر في

 إذافيما تبين تدون أن و  ، La valeur probatoire الحجية الكاملة ،المرسلة من خلل الهاتف المحمول
 le Principe  مبدأ حرية الإثباتوأن إعمال  ،أو الاحتيال العنفقد تم الحصول عليها عن طريق كان 

de liberté de la preuve صدق الأدلة مقيد بمدى ،فيما يتعلق بتقدير الوقائع القانونيةla loyauté 
de la preuveوأخيرا، فإنه على من يدعي أنه  ،الاحتيال العنف أو ،لأن الأدلة لا يمكن أن تنجم عن

في الوقت  الزوجة وجدت في هذه القضيةو  ،ينتفع منه الذيالطرف ضحية الاحتيال تقديم الدليل وليس 

                                                 
(101)

د. إدوار عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الأول،  مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت،  

 . 521، ص 1912
(109)

تصدرها نقابة المحامين في  حسين المؤمن، الرسائل بين حق الإثبات وحرمة الأسرار، مجلة القضاء، مجلة حقوقية   

 .10 – 61، ص  1913، نيسان /مايس /حزيران سنة 29،س2الجمهورية العراقية،ع
(109)
"la cour d’appel énonce que “ le courrier électronique est assimilable à une 

correspondance privée، qu’il est protégé par un mot de passe personnel et confidentiel qui 

est composé par l’usager au moment de sa connexion à internet ou à sa boîte à lettres 

électronique".Cass. crim. du 3 février 2004.N° de pourvoi: 03-84825.Bulletin criminel 

2004 N° 28 p. 120. 
(110)
"Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée، effectué à 

l’insu de l’auteur des propos invoqués، est un procédé déloyal rendant irrecevable en 

justice la preuve ainsi obtenue، il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire 

des messages écrits téléphoniquement adressés، dits S. M. S.، dont l’auteur ne peut ignorer 

qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur" . Cass.soc. 23 mai 2007 N° de pourvoi: 06-

43209 Bull. 2007، V، N° 85.  



 

  

بأن  ،وأن محكمة الاستئناف قد رفضت الأخذ بدفع الزوج ،الهاتف المحمول الذي أضاعه زوجها المناسب
  (111)حتيالأو الا العنفعن طريق الحصول عليها كان 

ليست دائما   ،والعامةأن الفقه يقر بأن الحدود الفاصلة بين المراسلت الخصوصية فضل  عن     
والمرسلة لجمهور واسع وغير  ،فالمراسلت التجارية المرسلة من خلل البريد الالكتروني ،واضحة المعالم

لإنتفاء الطابع الشخصي  ،لا يمكن بطبيعة الحال اعتبارها مراسلة خصوصية ،محدد من الأشخاص
 ،شخاص الآخرين إذا كانت غير مشفرةفضل  عن إمكانية التعرف على محتواها من جانب الأ ،للرسالة

 ،فإن رد المستهلك على هذا البريد الإلكتروني يعد من قبيل المراسلت الخاصة ،وعلى النقيض من ذلك
نشر المعلومات المتعلقة  ،وقد إستثنى القضاء الفرنسي ،(112)لكونه موجه إلى شخص معين ومعروف

 ،إنطلقا  من حق النشر المكفول للصحفي ،بالأنشطة التجارية على المواقع الالكترونية من مبدأ السرية
والذي ي سمح لها بقدر أكبر  ،لمعلومات تتعلق بالنشاط التجاري ،عند قيامه بالنشر على المواقع الالكترونية

حرية الصحفي في "أن  2015ديسمبر 15ارية الصادر فيفجاء في قرار الغرفة التج ،من الشفافية
لا يمكن أن تخضع لقيود عندما يتم تمرير معلومات بحسن نية الإعلم من الحريات الأساسية التي 

نظرا   ،استنادا  إلى حقائق دقيقة وموثوق منها، لا سيما عندما يتعلق الأمر في حالة معلومات مفيدة
  (113)في الحياة التجارية" للسما  بقدر أكبر من الشفافية

الفرنسي للتجار بحقهم في ضمان سرية  يعترف القانونالتعارض بين السرية التجارية والسرية المهنية: -د
قد  ،2008نوفمبر13الصادر في فنجده في الأمر ، Protection du secret des affaires أعمالهم

                                                 
(111)
"en matière de divorce la preuve se fait par tous moyens ; que les juges du fond ne 

peuvent écarter des débats une correspondance échangée entre un conjoint et un tiers que 

s'ils constatent que cette pièce a été obtenue par violence ou par fraude ; qu'au cas 

d'espèce، a privé sa décision de base légale au regard de l'article 259-1 du Code civil la 

cour d'appel qui، pour écarter des débats un constat d'huissier relatant le contenu de 

messages écrits adressés téléphoniquement، s'est bornée à retenir que la lecture de ces 

courriers constituait une atteinte à la vie privée، sans rechercher si ces messages avaient 

été obtenus par violence ou par fraude.". Cass.civ.1.du 17 juin 2009، pourvoi n° 07-

21.796، Bull. 2009، I، n° 132. 
(112)
J.ROBERT، Les réponses juridiques، Dossier: internet et les liberté، Les Petit Affaires، 

n
o
224،du 10 novembre 1999. 

وينظر في هذه المواقف، أيضاً: د. حماد مصطفى عزب، الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر      

نب القانونية للبريد الالكتروني، ؛ د. عبد الهادي فوزي العوضى،الجوا31،ص2003الانترنت، دار النهضة العربية،

 . 119،ص2005دار النهضة العربية،
(113)
  "la liberté d’informer du journaliste، liberté fondamentale ne pouvant faire l’objet de 

restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi، sur la base de faits 

exacts et fiables، par ailleurs précises et ce، d’autant plus lorsqu’il s’agit comme dans le 

cas présent d’informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des 

affaires". Cass.Com. du 15 décembre2015.N°: 14-11500. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do ?oldAction= rechJuriJudi &id Tex 

te=JURITEXT000031652185&fastReqId=74732812& fastPos =1.Le: 01/04/2016.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do%20?oldAction=%20rechJuriJudi%20&id%20Tex%20te=JURITEXT000031652185&fastReqId=74732812&%20fastPos%20=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do%20?oldAction=%20rechJuriJudi%20&id%20Tex%20te=JURITEXT000031652185&fastReqId=74732812&%20fastPos%20=1


 

  

لضمان فعالية ولكن في الوقت ذاته  ،وذلك لغرض تعزيز تلك الحماية ،عدل الجهاز المتعلق بحمايتها
إلا أن هذه  ،(114)الإجراءات المتعلقة بالمنافسة بالإعتماد على الجهاز الجديد الذي يقوده المقرر العام

وهنا تقرر الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض  ،السرية التجارية قد تتعارض مع السرية المهنية
على المحامي أن يحترم  "أن ،والذي جاء في حيثياته ،2016فبراير25ية في قرارها الصادر فيالفرنس

 ،في عدم إبلغه بالمعلومات المستردة من الملف ،سرية التحقيق والتعليمات الخاصة بالقضايا الجنائية
مبدأ الخصومة التوفيق بين بأن  :الى القول ناوهو ما يدعو  ،أن يحترم السرية التجاريةأيضا  وعليه 

وص بخصتقديم المشورة  محامي الأطراف فيهاضمن لي ،عمال التجاريةوالحماية الناجمة عن سرية الأ
عن  المحامي تفادي خطر إفصا هي ضمانة كافية ل حيث أن السرية المهنية ،المعزولة المستندات

       (115)مضمون مستندات موكله المعزولة"
          مبدْ التعادل الوظيفي  التجارية و المراسلات  :الثاني المطلب

مراسلت عادية أو  ،نوعين إلىمن حيث الوسيلة المستخدمة في إرسالها  لمراسلت التجاريةتنقسم ا     
في حين  ،فالمراسلت العادية ذات كيان مادي ملموس ويمكن رؤيتها بالعين المجردة ،مراسلت الكترونية

 ،يمكن رؤيتها إلا بوساطة أجهزة تقنية المعلومات أن المراسلت الالكترونية ذات كيان غير ملموس ولا
فضل  عن أن المراسلت العادية يمكن قراءتها من خلل ورقة الأصل أما المراسلت الالكترونية فل 

لومات كالحاسوب أو بوساطة طباعتها يمكن معرفة محتواها إلا بعد قراءتها بوساطة أحد أجهزة تقنية المع
 ،لا تتمتع المراسلت العادية بذات درجة الثبات التي تتمتع بها المراسلت الالكترونية ،وأخيرا   ،بالطابعة

لا يمكن تغييرها بسهولة ودون أن تترك أي أثر مادي، لذلك فهي تتطلب إجراءات تقنية  ،إذ أن الأخيرة
وهذا ما قررته  ،إلا أنها تتشابه في حجيتها في الإثبات ،اسلت العاديةمعقدة للمحافظة عليها عكس المر 
                                                 

(112)
من أحكام   Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008( من الأمر2وقد عدلت المادة) 

 ( من قانون التجارة الفرنسي، وكما يأتي:263/1المادة)

    L’article L. 463-4، alinéa 1، du code de commerce « Sauf dans les cas où la 

communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits 

de la défense d’une partie mise en cause، le rapporteur général de l’Autorité de la 

concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de 

certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres 

personnes. Dans ce cas، une version non confidentielle et un résumé des pièces ou 

éléments en cause lui sont accessibles ».  
(115)
"le secret des affaires est distinct du secret professionnel ; que l’avocat respecte le  secret 

de l’enquête et de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des 

renseignements extraits du dossier، que l’avocat respecte aussi le secret des affaires ; 

qu’en retenant، pour dire que la conciliation du principe du contradictoire et de la 

protection due au secret des affaires était assurée en réservant aux seuls avocats des parties 

la consultation des documents séquestrés، que le secret professionnel constitue une 

garantie suffisante permettant d’écarter le risque de révélation par l’avocat du contenu des 

pièces séquestrées à son client".  Cass.civ. 1  du 25 février 2016 N° de pourvoi: 14-

25729.https://www.legifrance .gouv.fr /affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032120 

144.Le:13/10/2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0E79AF9CD2B09A98752EE6B401FD1B5B.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019758031&idArticle=LEGIARTI000019758701&dateTexte=20161022&categorieLien=id#LEGIARTI000019758701


 

  

 ،سنقسم هذا المطلب على فرعينو  ،إستنادا  الى مبدأ التعادل الوظيفي ،بعض التشريعات الوطنية والدولية
المترتبة نتائج ال،فسنبحث فيه ،أما الفرع الثاني ،التعادل الوظيفي مبدأمفهوم  ،الأول الفرعسنبحث في 

  وكما يأتي: ،على إعتماد مبدأ التعادل الوظيفي
  التعادل الوظيفي بدْمفهوم م :الفرع الأول

ترتب على تقدم تقنية المعلومات اضمحلل دور المستندات الورقية التقليدية لحساب مستندات أخرى     
ووسائل الاتصال الحديثة، مستحدثة تتمثل في الوسائط الإلكترونية وغيرها من مخرجات الحاسب الآلي 

 إثبات يعدو  ،(116)مثل الأشرطة الممغنطة، وأسطوانات الفيديو، والدعامات المثقبة، والميكروفيلم وغيرها
 المحرر طبيعة لاختلف وذلك الإلكترونية، التجارة تواجه التي المعوقات أهم من الإلكترونية المستندات
 (شكلية وقواعد موضوعية قواعد :اثنان الإثبات قواعد أن المعلوم ومن ،التقليدي مثيله عن الإلكتروني

 بنظام تتعلق انهلأ النظام العام من تعتبر الإجرائية الإثبات قواعد أن عليه المتفق ثم ومن )إجرائية
 من ليست القواعد تلك غالبية بينما العام بالنظام يتعلق فبعضها الموضوعية الإثبات قواعد أما التقاضي،

 ولا مخالفتها، على مقدما   الاتفاق يجوز ولهذا المتخاصمين، لحماية أصل   موضوعة انهلأ العام، النظام
 )التعادل الوظيفيمبدأ  التشريعات وقد أقرت نفسها، تلقاء من ابه تقضي أن للمحكمة يجوز

(Functional equivalence المساواة في الحجية بين المحررات بشكلها التقليدي وشكلها   والذي يعني
 13( في2000/230) رقم قانونالقبل وبعد صدور  على الواقع القانونيفيما يأتي وسنتعرف  ،الحديث
   وكما يأتي: ،(117)2000مارس

الإشارة بأن لا بد لنا من  :2000مارس 13( في2000/230) رقم أولا : الواقع القانوني قبل صدور قانون
 ةالكتروني أم ةورقي تأكان بحد ذاتها و الدعامة سواءا  كان قد فرق بين الكتابة  (118)القضاء و الفقه الغربي

و  ،بين الكتابة الالكترونية و دعامتهاوقد كان للقضاء الفرنسي أسبقية على المشرع في التفريق  ،أو غيره
و   ،(119) 1997ديسمبر2الفرنسية والصادر في  ذلك من خلل حكم الغرفة التجارية في محكمة النقض

سواء على  ،أن الكتابة ممكن أن توجد كدليل في الإثباتو  ،"الكتابة مستقلة عن دعامتها بين أنالذي 
 Crédicasفي قضية ،1989نوفمبر8في  الأولىوقرار الغرفة المدنية  ،أو غيره" ةورقي دعامة

                                                 
(116)

، 2005، 1الإثبات، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط د. علاء محمد نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في  

 .91ص
(117)
  Loi n°2000-230 du 13 mars 2000. 
(118)
 Jan Klabbers  ،Mortimer Sellers . The Internationalization of Law and Legal Education. 

Springer Science & Business Media،USA،2008،p197. 
(119)
 "l’écrit peut être établi et conservé sur tout support، y compris par télécopies، dès lors 

que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées، ou ne 

sont pas contestées".Cass. Com.2 decembre1997. N° de pourvoi: 95-14251. J.C.P. éd. E، 

1998، p.178، note Thierry Bonneau ; Jérôme Huet، La valeur juridique de la télécopie (ou 

fax) comparée au télex، D. 1992، chr.، p.33 s. 



 

  

الالكتروني كدليل إثبات وهو المتعلق بعمليات الدفع  والتي قبل فيها القضاء الفرنسي الدليل ،(120)
 ما جاء في قرار محكمة إستئناف  ووه ،وما رافقه من تخبط في الاجتهاد الفرنسي ،الالكتروني
Limogesحتى  -بأن" المستند المرسل من خلل البريد الالكتروني ،(121)  1999مايو18الصادر بتاريخ

فإنه يفتقر  -كتابي ظاهر يثبت إدعاء المدين بالالتزامغياب أي دليل ظل في إلا أنه  ،لو إقترن بتوقع
  للقوة الثبوتية"

أنه قبل  ،كما علمنا:  2000مارس 13( في2000/230) رقم الواقع القانوني بعد صدور قانون ثانيا :
 لم أدقأو بمعنى  ،لم يكن القانون الفرنسي قد اعترف بالكتابة الالكترونية 2000مارس13تاريخ 
 ليقر الفرنسي المشرع يتدخل ولم ، ،كدليل مقبول في الإثبات ةالالكتروني بالكتابة على الدعامة يعترف
 خاصة، حالات مواجهة على اقتصر جزئي بشكل إنما شاملة بنصوص الإلكتروني والتوقيع المستند بقبول
 وجهات الأفراد بين تتم التي ، كالمعاملتيالاجتماع أو المستوى الاقتصادي على حيوية قطاعات تمس
 الوسائط باستخدام السما  بشأن (85/353المرسوم رقم) ،على سبيل المثال ،الرقمية الشبكة على إدارية

 لدفاتر المقررة الحجية ذات ومنحها التجار حسابات تدوين في التجارية الدفاتر عن كبديل الإلكترونية
والمتعلق بتطوير  ،2000مارس 13( في2000/230) رقم قانون صدور حتى ،الإثبات  في التجار
 الإلكترونية المحررات بحجية اعترف والذي ،الإثبات لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الالكتروني قواعد
 الفرنسي المدني القانون في للإثبات المنظمة للنصوص تعديل بمثابة يعتبر وهو ،ةالورقي بالمحررات أسوه

 نص وقد ، (1316)  المادة نص هو واحدة مادة في كلها أدرجت مواد (6)  التعديل هذا مواد وعدد ،
 : هما أمرين على القانون هذا في الفرنسي المشرع
 . الإلكترونية والكتابة التوقيع من المستمد الدليل قبول : الأول
 .صحته تكفل التي الضوابط ووضع الإثبات في لهما القانونية بالقوة الإقرار :الثاني
تعريف من خلله والذي تم  ،من التقنين المدني 1316نص المادة  ،أضاف المشرع الفرنسيقد و      

بأنه" يشملال الإثبات بالكتابة كلال تدويلالان للحلالالاروف أو العلملالاات او الأرقام  ،المحرر المستخدم في الاثبات
لتي تستخدم في إنشائها أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلالة تعبيرية واضحة مفهومة أيا كانت الدعامة ا

                                                 
(120)
"Attendu qu’en statuant ainsi، alors que la société Crédicas invoquait l’existence، dans le 

contrat، d’une clause déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement et que، pour 

les droits dont les parties ont la libre disposition، ces conventions relatives à la preuve sont 

licites، le Tribunal a violé les textes susvisés". Cass. Civ. 1ère ، 8 novembre 1989. N° de 

pourvoi: 86-16197  Bulletin 1989 I N° 342 p. 230 
(121)
"une document adressé par courrier électronique، même si elle comporte une signature، ne 

peut، en l'absence de tout commencement de preuve par écrit émanant du débiteur 

prétendu de l'obligation، revêtir la moindre force probante". Cour d'appel de Limoges، 

1re chambre، 18 mars 1999.Gazette du Palais. n
o
1032،du 14-15 janvier 2000.  



 

  

 ،Equivalence fonctionnelle وهكذا ظهر مبدأ التعادل الوظيفي ،(122)أو الوسيط الذي تنتقل عبره "
للكتابة في الشكلالال  La force probante  بأن المشرع لا يفرق بين القوة الثبوتية مبدأال هذا يقضيو 

المهمة التي يتطلبها  التقليدي و الكتابة في الشكل الالكتروني طالما استطاعت أن تؤدي الوظيفة و
( من القانون المدني الفرنسي على 1-1316المادة ) فيهذا المبدأ وقد كرس المشرع الفرنسي  ،القانون
في  ورقية دعامة علىللمحررات الكتابية   بذات الحجية المعترف بها الإلكترونية الكتابة تتمتع"أن 

وأن يكون تدوينها وحفظها  ،يكون بالإمكان تحديد شخص مصدرها على وجه الدقة أن طةيشر  ،الإثبات
معنى هذا أنه لا عبرة بالدعامة التي تحمل هذه الكتابة إذ الأمر و  ،(123)"قد تم في ظروف تدعو الى الثقة

مادام المشرع قضى بأن الكتابة في الشكل الالكتروني لها نفس الحجية مع الكتابة في الشكل  ،سواء
بهذا و  ،في ظروف تضمن سلمتهاالورقي متى أمكن التأكد من الشخص الذي أصدرها وأنها محفوظة 

 القوة بموجبه وأقر ،الكتابي الإثبات نطاق من التعديلهذا  بمقتضى وسعقد يكون المشرع الفرنسي 
 مفهوم في توسع الفرنسي المشرع أن المذكور النص خلل من فالملحظ ،الإلكتروني للتوقيع القانونية
 على قاصر ا يعد لم الكتابة مفهوم أن أي ، الإلكترونية والكتابة الورق على الكتابة ليشمل المكتوب المحرر

 ولا ، المستخدم المادي الوسيط بنوع تتحدد لا الكتابة طريقة أيضا   ، فقط الورق على مدون هو ما
 فالدليل ، واحد مكان يجمعهما لا من بين المراسلة أو الاتصال حالة في بها  تنتقل التي بالطريقة
 تتمتعا به انتقل التي للطريقة النظر ودون ، تحويه التي الدعامة أو المستند عن تماما   ينفصل المكتوب
لا بل يذهب البعض الآخر إلى أن الكتابة الإلكترونية لم تعد ،(124)الحجية بذات الإلكترونية المحررات

نما تشمل الكتابة كشرط لصحة التصرف وذلك بالنظر إلى عمومية  قاصرة على الكتابة كوسيلة إثبات، وا 
ولذلك يجب إعطاءه  ،فالنص واضح فيما تضمنه من تعريف للكتابة ،1316من المادة 1نص الفقرة 
  (125)دون تخصيص معنى كامل  

 التجارة تدعيم وتطوير في قد خطا خطوة مهمة الفرنسي المشرع أن ذلك كل من نخلص       
 ذلك في نهاشألتكون  الإثبات في الإلكترونيةالمحررات  بحجية عترافهبإخاصة فيما يتعلق  ،الإلكترونية

                                                 
(122)
 Art. 1316. du Code civil  "La preuve littérale، ou preuve par écrit، résulte d'une suite de 

lettres، de caractères، de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une 

signification intelligible، quels que soient leur support et leurs modalités de transmission". 

نترنت، مصدر سابق، د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإ ينظر:

 .21ص

 
(123)
Art. 1316-1 du Code civil  "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même 

titre que l'écrit sur  support papier، sous réserve que puisse être dûment identifiée la 

personne dont il  émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir  l'intégrité". 
(124)
 Dominique Mougenot. Droit des obligations. La preuve .Groupe  De Boeck  s.a.،2000. 

Larcier. Bruxelles، Belgique. P.145. 
(125)
 OLIVIER D’AUZON. Le droit du commerce électronique. Editions du puits 

fleuri،2004.P76. 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dominique+Mougenot%22


 

  

 la signature وكذلك المساواة بين التوقيع التقليدي الكتابي ،ةالتقليديالمحررات الكتابية  شأن
manuscrite والتوقيع الالكتروني la signature électronique  
  التعادل الوظيفي ْبدالمترتبة  ل  ِ تماد م نتائجال الفرع الثاني:

السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في إعمال  ،من النتائج المترتبة على إعتماد مبدأ التعادل الوظيفي   
ومن ثم نخوض في موقف القانون العراقي والاتفاقيات  ،(وهذا ما سنبحثه في)أولا   ،مبدأ التعادل الوظيفي

 وكما يأتي: ،(في )ثانيا   ،الدولية
  سلطة القاضي التقديرية في إعمال مبدأ التعادل الوظيفي:أولا :

 لمبدأ بناءه فإن الفرنسي للقضاء بالنسبة يلحظ ما  سلطة القاضي التقديرية في الإجتهاد الفرنسي:-أ
المدنية  الغرفة عن الصادر القرار في مؤخرا   إلا الظهور في بدأ الإلكترونية للكتابة الاعتراف بالحجية

حيث نقضت هذه المحكمة قرار محكمة  ،2008ديسمبر4في  المؤرخ الفرنسية النقض لمحكمة الثانية
 أن ،نقضهاأكدت محكمة النقض في  حيث   ،2007مايو 30الصادر في  Reims   استئناف
 المادة في  عليها المنصوص الشروط بتوافر إلا يكون لا الإلكترونية للكتابة  بالحجية الاعتراف

 يتمكن حتى أرشفتها عبر الوثيقة توثيق ضرورة إلى بالإضافة التاريخ محددةوأن تكون ( 1316-1)
في محكمة النقض الفرنسية قرار الغرفة المدنية الأولى وفي  ،(126)النزاع من النوع هذا معالجة القضاء

تأمين التي تسمح لعملئها بالتوقيع إلكترونيا على الشركة قضية حول  ،2016أبريل  6الصادر بتاريخ
 ،ويدعي أحد عملئها أنه قد وقع وثيقة لطلب العضوية الكترونيا، ات العضوية في التأمين التكميليطلب

من قانون ( 287تطبيق أحكام المادة) المحكمةفكان على  ،جديدا  للجتهاد الفرنسي والتي شكلت تحديا  
لغرض التحقق من مدى توافر الشروط القانونية اللزمة لإعتماد  ،1975لسنة المدنية الفرنسي الإجراءات

طرف الكتابة المنسوبة  له أو يدعي من الأ"إذا أنكر أي  علىهذه المادة تنص و  ،(127)التوقيع الإلكتروني

                                                 
(126)
"QU’en vertu de l’article 1316-1 du Code civil، l’écrit sous forme électronique ne  vaut 

preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et 

conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; qu’en considérant le 

document produit par la CPAM de la MARNE comme la « copie informatique du courrier 

en date du 20 janvier 2003 »، sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien 

été établi le 20 janvier 2003 et conservé dans des conditions interdisant à la Caisse de 

modifier le contenu de ce document، la Cour d’appel a privé sa décision de toute base 

légale au regard de l’article 1316-1 du Code civil". Cass.civ. 2 du 4 décembre 2008 .N° de 

pourvoi:07-17622 Bull. 2008، II، n° 259. 

"
 (127)

ALORS QUE dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme 

électronique، le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature c’est-à-

dire que celle-ci consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son 

lien avec l’acte auquel elle s’attache et، ainsi، que ce procédé mette bien en oeuvre une 

signature électronique sécurisée، établie grâce à un dispositif sécurisé de création de 

signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un 

certificat électronique qualifié". Cass.civ.1 du mercredi 6 avril 2016. N°:15-



 

  

ودون أن  ،كتابة  محل النزاع وله إصدار القراراليتحقق القاضي من  ،نسبت اليه الكتابةعدم معرفة من 
إذا كان الإنكار أو رفض الاعتراف حول التوقيع المكتوب أو إلكتروني، يتحقق  يأخذ في الاعتبار فيما

ل حو  ،من القانون المدني 4-1316و 1-1316القاضي في مدى توافر الشروط التي تفرضها المواد 
والتي  ،(1-1316تؤكد أحكام المادة) ،كما نرى ،وهذه المادة ،(128)صحة التوقيع المكتوب أو إلكتروني"

والتي تنص على أن التوقيع  ،( منه 4-1316والمادة) -لمبدأ التعادل الوظيفي ،تعد الأساس القانوني
 عن ويعبر ، وقعه من هوية يميز الذي القانوني التصرف لإتمام الضروري التوقيع"الالكتروني هو 

 سيلةو  خدامستبإ يتم أن فيجب إلكترونيا   يكون وعندما . التصرف هذا عن شأتن التي بالالتزامات رضائه
  (129)"عليه وق ع الذي بالتصرف صلته وضمان الموقوع هوية لتحديد آمنة
المفاضلة بين رغم سهولة المبدأ القاضي بعدم الواقع القانوني في العراق: أثر تطبيق المبدأ على -ب

المحررات الالكترونية و المحررات التقليدية من حيث المفهوم النظري ، إلا انه قد تطر  مسائل عدة في 
الموضوع و خاصة في ظل تشريعنا الحالي ، ولعل من أهم هذه المسائل التي تطر  حالة ما إذا تم 

 اقعة نفسها فبأيهما يؤخذ ؟عرض محررين واحد تقليدي و الآخر الكتروني على القاضي لإثبات الو 
 La  الثبوتية من المستساغ و المتصور جدا بعد الاعتراف بالحجيةنقول: بأنه  ،للجواب على ذلك

valeur probatoire نه قد يعرض على المحكمة ملف يتضمن الادعاء بإثبات للمحررات الالكترونية أ
مجسد على دعامة ورقية و الطرف  مكتوبا   حق معين ، و لهذا الغرض قد يقدم احد الأطراف محررا  

في التشريع  دحض ملاا جاء به خصمه فهنا أي المحررين يرجح؟ محاولا   الكترونيا   الأخر يقدم محررا  
، إلا انه و في التشريعات انه لا يوجد أي تطبيق على المستوى العمليكما  ،لا يوجد أي نص العراقي

( : " إذا لم 2 – 1316أورد نصا يتعلق بهذه الحالة في المادة )المقارنة و خاصة التشريع الفرنسي قد 
يكن هنالك نص أو اتفاق بين الأطراف يحدد أسس أخرى فانه على القاضي مستخدما كل الوسائل أن 
يفصل في النزاع القائم بين الأدلة الكتابية عن طريق ترجيح السند القريب إلى الاحتمال أيا كانت الدعامة 

                                                                                                                                                        

10732.https://www .legifrance. gouv.fr/ affichJuriJudi.do?idTexte= 

JURITEXT000032389405 .Le: 10 /10/2016. 

  
 (128)

Art. 287du code de procédure civile
 
"Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est 

attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur، le juge vérifie 

l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le 

refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques، le juge vérifie si 

les conditions، mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit 

ou de la signature électroniques، sont satisfaites". 
(129)
 Art. 1316-4 du code civil، "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique 

identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui 

découlent de cet acte … Lorsqu'elle est électronique، elle consiste en l'usage d'un procédé 

fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.  La fiabilité de 

ce procédé est présumée، jusqu'à preuve contraire، lorsque la signature électronique est 

créée، l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie". 



 

  

إلكترونية امة دعللكتابة على يكون ( والتي تنص على" 3 – 1316المادة ) ،(130)تدوينه" المستخدمة في
معناه أن المشرع الفرنسي اوجد و  ،(131)"الورقيةابة في المحررات الممنوحة للكت الإثباتفي  ذات الحجية

 : هييتبعها القاضي للفصل في النزاع و قواعد موضوعية 
مسبق بين الطرفين حول ترجيح دليل على آخر و ما هذا إلا تطبيق النظر فيما إذا كان هناك اتفاق  -1

للقواعد العامة التي مفادها أن القواعد الموضوعية في الإثبات هي قواعد ليست من النظام العام وضعت 
 .لمصلحة الأطراف و مع ما يتلءم و ظروفهم

نت طبيعته تقليلادي أو مهما كاحالة عدم وجود اتفاق يقوم القاضي بتحديد السند الأقرب للحتمال -2
 . يكون هذا المحرر الأقرب إلى التصديق في الظروف الوارد فيها أنالمقصود بها هو الكتروني و 

في إتباع هذه  إلا أننا لا نرى مانعا   جد ما يقابله في التشريع العراقيإن هذا النص كما قلنا لا يو      
البحث عن الدليل الصحيح المقدم طة التقديرية في الخطوات العملية التي توفر للقاضي كامل السل

  الاعتماد عليه للفصل في النزاع متى أمكن التأكد من توافر شروطه القانونيةو 
اعتمد المشرع العراقي مبدأ موقف القانون العراقي: -أ: ي والاتفاقيات الدوليةالعراق القانونموقف ا : ثاني

(  13المادة) في  ،(132)في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملت الالكترونية ،التعادل الوظيفي للمراسلت
 لمثيلتها القانونية الحجية ذات الالكترونية والعقود الالكترونية والكتابة الالكترونية للمستندات تكون"أولا: 
 بحيث والتخزين للحفظ قابلة فيها الواردة المعلومات تكون أن- أ :الآتية الشروط فيها توافرت إذا الورقية
 أو إرسالها أو إنشاؤها تم الذي بالشكل بها الاحتفاظ إمكانية  -ب . وقت أي في استرجاعها يمكن
 تسلمها أو إرسالها أو إنشائها عند فيها وردت التي المعلومات دقة إثبات به يسهل شكل بأي أو به تسلمها

 أو ينشأها من على دالة فيها الواردة المعلومات تكون نأ -  ج. الحذف أو بالإضافة التعديل يقبل لا بما
المشرع العراقي ساوى ما بين التوقيع الالكتروني  أنكما  ،(133)"وتسلمها إرسالها ووقت وتاريخ يتسلمها

                                                 
(130)
  Art. 1316-2 du Code civil :"Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes، et à défaut de 

convention valable entre les parties، le juge règle les conflits de preuve littérale en 

déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable، quel qu'en soit le support". 

   
(131)

Art. 1316-3 du Code civil :"L'écrit sur support électronique a la même force probante 

que l'écrit sur support papier". 
(132)

عرف المشرع العراقي، الكتابة الإلكترونية، بأنها)كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة  

خامسا( وعرف  1لة قابلة للإدراك والفهم()م الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلا

/سادسا( والمستندات 1المعاملات الإلكترونية بأنها )الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الإلكترونية()م 

ترونية الالكترونية بأنها)المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الك

بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا 

 ./تاسعا(1الكترونيا()م 
(133)

، بأنه" للكتابة الالكترونية وللمحررات 2002( لسنة15( من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم)15تنص المادة) 

الالكترونية،في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية،ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية 

ة والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا في أحكام قانون الإثبات في المواد المدني

والنص المصري واضح في كونه أقر إمكانية استيفاء   للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

د.عبد  . ينظر:مستندات الإلكترونيةالشكلية التي يقررها القانون لإبرام العقد أو لترتيب آثاره عن طريق المحررات وال



 

  

 ثانيا   (4) المادة فجاء في ،ي المادة الرابعة من هذا القانونوذلك ف الإثبات حجيةوالتوقيع الخطي في 
 للتوقيع المقررة الحجية ذات والإدارية والتجارية المدنية المعاملت نطاق في الالكتروني للتوقيع يكون:

 كما جاء ،(134)القانون" هذا من  (5ة)الماد في عليها المنصوص الشروط إنشائه في روعي إذا الخطي
على الاستعانة بالمراسلت الاعتيادية  والذي أكد ،2006لسنة 13رقم يفي قانون الإستثمار العراق
"تعتمد الهيئة المراسلت الالكترونية  بأنه ،(6ة )المادفي  إليه أشاروهذا ما  ،والالكترونية وعلى حد سواء

و  الأجانبالمراسلت الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و  إلى إضافة
  الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة" أوئة من خلل الشبكات المحلية المتعلقة بعمل و نشاط الهي

تفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في لم تحدد إاقيات الدولية: موقف الاتف -ب
عما إذا كانت رسمية أو  ،الطبيعة القانونية للمراسلت الالكترونية ،2005نيويورك  ،العقود الدولية 
 ،إنما تركت الأمر لقواعد القانون الدولي الخاص الواجب التطبيق على كل حالة على حدة ،عادية)عرفية(

ذين هما محور نطاق لال ،منه بتكوين العقد وتنفيذه الإثباتأوثق صلة بقواعد ر على إعتبار أن هذا الأم
تهدف اتفاقية الخطابات " الغرض أن ،تفاقيةلاهذه ال تفسيريةاللمذكرة ا تعرضتقد ف ،(135)تطبيق الاتفاقية

أن العقود الإلكترونية إلى تسهيل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية عن طريق التأك د من 
المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيا صحيحةٌ وقابلةٌ للتنفيذ بقدر مثيلتها من العقود 

كما جاء في مرفقها )أن لجنة الأمم المتحدة إذ تضع في اعتبارها أن   ،(136)والخطابات الورقية التقليدية"
المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل 

ات من هذه الاتفاقية) الاعتراف القانوني بالخطاب ،(8وتنص المادة) ،(137) عائقا أمام التجارة الدولية(
إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية لا يجوز إنكار  -1" ،الالكترونية(

                                                                                                                                                        

العزيز المرسى حمود، مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، 

 .11، ص 2005الإسكندرية، 
(132)

 فيه وتوافرت قالتصدي جهة من معتمداً  كان إذا الإثبات في الحجية الالكتروني التوقيع يحوز  "(5) المادةتنص  

 تحت الالكتروني الوسيط يكون أن -ثانياً  .غيره دون وحده بالموقع الالكتروني التوقيع يرتبط أن -أولا :الآتية الشروط

 ينشئ أن -رابعاً  .للكشف قابلاً  الالكتروني التوقيع في تبديل أو تعديل أي يكون أن -ثالثاً  .غيره دون وحده الموقع سيطرة

 الوزير". يصدرها بتعليمات الوزارة تحددها التي للإجراءات وفقاً 
(135)

 .223د. ليندا فهمي قاسم، القيمة القانونية للمراسلات الالكترونية في العقود الدولية، مصدر سابق ، ص   
(136)

 2013آذار/مارس  1 :وبدء السريان .2005تشرين الثاني/ نوفمبر  23 :تاريخ الاعتماد   
(131)

ويمكن أن نضيف هنا أن الكثير من الاتفاقيات الدولية تتبنى فكرة أن الكتابة يمكن أن تكون على دعامات متعددة ولا  

بشان  1995تقتصر في مفهوم وجودها على الورق ، ومن الأمثلة على تلك الاتفاقيات الدولية: اتفاقية روما لعام 

على أن شرط التحكيم يمكن أن يرد في عقد أو  11/2نصت المادة الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها حيث 

اتفاق موقع عليه أو في تبادل خطابات أو برقيات .واتفاقية نيويورك بشان التقادم في البيوع الدولية للبضائع لعام 

أو تلكس وتشير هذه الاتفاقية إلى أن مصطلح الكتابة ينصرف أيضا إلى المراسلات الموجهة في شكل برقية  1912

،  1990حسب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية .واتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في فيينا بشان البيع الدولي للبضائع لعام 

منها على ان مصطلح الكتابة  ينصرف المراسلات الموجهة في شكل برقية او تلكس . ينظر:  13حيث تقضي المادة 

سائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، عمان ، مكتبة دار الثقافة د.عباس العبودي ، التعاقد عن طريق و

وما بعدها؛ د. محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونية  253، ص  1991للنشر والتوزيع ، 

 .21، ص  2002، القاهرة ، دار النسر الذهبي للطباعة ، 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/06-57450_Ebook.pdf


 

  

الدولية الالكترونية للقوانين  يعد مفتاحا   ،وان النص على هذا المبدأ ضمن هذه الاتفاقية ،(138)الكتروني"
ما يشترط القانون أن يكون حيث-2شتراطات الشكل أنه "بخصوص إ (9) كما أكدت المادة ،(139)الأخرى

، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي الخطاب أو العقد كتابيا  
استخدامها في بالخطاب الإلكتروني، إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح 

  (140)"الرجوع إليها لاحقا

 الخاتمة
ومن الممكن  ،الباحثين في علم القانون وعلم إدارة الأعمالأولا : تعد المراسلت التجارية محط إهتمام 

من  ،ن الأشخاصهي كل المحررات المتعلقة بالتجارة التي يتبادلها التاجر مع  ير  مهي " : تعريفها
 " و لً لديمومة نشاط  التجار  ،التقليدية ْو الإلكترونية خلال الوسائل

كما  ،من كونها وسيلة لتسهيل إتمام التعاملت التجارية والمالية ،تأتي أهمية المراسلت التجاريةثانيا : 
وان التعاقد من خلل المراسلت يعزز  ،تعمل على توفير مصاريف السفر والتنقل والإقامة فيما بين الدول

تي يمكن الرجوع إليها عند حدوث أي لإثبات التعاقد وتفصيلته ويهيء المستندات ال ،العنصر القانوني
عمالها ومظهرها الخارجي ،منازعات كما تتيح  ،كما تعد وسيلة إعلن ناجحة عن نشاطات المؤسسة وا 

 من غير تكلف أو حرج    ،حرية التروي والتفكير قبل إتخاذ القرار في التعاقد ،المراسلت
فالمراسلت العادية ذات كيان  ،مراسلت الكترونيةالمراسلت التجارية قد تكون مراسلت عادية أو ثالثا : 

في حين أن المراسلت الالكترونية ذات كيان غير ملموس  ،مادي ملموس ويمكن رؤيتها بالعين المجردة
فضل  عن أن المراسلت العادية يمكن قراءتها من  ،يمكن رؤيتها إلا بوساطة أجهزة تقنية المعلومات ولا

مراسلت الالكترونية فل يمكن معرفة محتواها إلا بعد قراءتها بوساطة أحد خلل ورقة الأصل أما ال
لا تتمتع المراسلت العادية  ،وأخيرا   ،أجهزة تقنية المعلومات كالحاسوب أو بوساطة طباعتها بالطابعة

ة ودون لا يمكن تغييرها بسهول ،إذ أن الأخيرة ،بذات درجة الثبات التي تتمتع بها المراسلت الالكترونية
                                                 

 
(138)
Art.8."1.Legal recognition of electronic communications:"1. A communication or a 

contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the 

form of an electronic communication". 
(139)
Wolfgang Kilian، Amelia H. Boss.The United Nations Convention on the Use of 

Electronic Communications in in International Contracts: An In-depth Guide and 

Sourcebook. Kluwer Law International.BV. Netherland.2008.p.138.  

 1996 عام الصادرUNICTRAL النموذجي بشأن التجارة الالكترونية ستراليقانون الأون( من 5وينظر كذلك المادة)   

، حول الاعتراف القانوني برسائل البيانات، والتي تنص على"لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها 

 بيانات"للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسائل 

 Art. 5. "Legal recognition of data messages: "Information shall not be denied legal effect، 

validity or enforce- ability solely on the grounds that it is in the form of a data message" 
(140)
Art.9"2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing، 

or provides consequences for the absence of a writing، that  requirement is met by an 

electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be 

usable for subsequent reference". 

https://books.google.iq/url?client=ca-print-kluwer_law_international&format=googleprint&num=0&id=VT_9ENnWKH0C&q=http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm%3FProdID%3D9041127496%26name%3DThe-United-Nations-Convention-on-the-Use-of-Electronic-Communications-in-International-Contracts&usg=AFQjCNEe1njneRvAUoKqWokDxE_rwLsPtQ&source=gbs_buy_r


 

  

أن تترك أي أثر مادي، لذلك فهي تتطلب إجراءات تقنية معقدة للمحافظة عليها عكس المراسلت 
 العادية 
لتبادل المراسلت التجارية في الوقت  الحديثة بوصفه أحد أهم الوسائل -البريد الالكتروني يتمتعرابعا : 

هناك من تزامن في وجود الأشخاص  ير متزامن أي ليسميزات عدة منها أنه وسيلة اتصال غب -الحاضر
على طرفي الاتصال كما أن خدمة البريد الالكتروني توفر درجات متعددة من الاتصال تتفاوت قوة 
وضعف في قدرتها على نقل المعلومات إلى الطرف الآخر ، وبالمقابل يعاب على البريد الالكتروني انه 

وبالتالي إتلف البرامج والملفات جزئيا  أو كليا  كذلك أن بإمكان الغير إدخال البرامج الضارة )الفيروسات( 
وعلى الرغم من عدم  ،الدخول إليه من غير صاحبه يؤدي إلى فضح أسراره وقد يصيبه بضرر جسيم

أن  إلا ،يجة التطور التكنولوجي الحاصلكل أنواع الجرائم التي استجدت نت كفاية القوانين الحالية لمعاقبة
عن لعب دوره بشكل فاعل إلى حد كبير ولكن رغم ذلك فان الحاجة تبقى ماسة القضاء لم يتوانى 

التعديات  أنواعبشتى  الإحاطةتشريعات خاصة بجرائم المعلوماتية والانترنت يكون من شأنها  لإصدار
 .الالكترونية

غير المعدة للإثبات ولكي يكون  (المحررات العرفيةالسندات العادية)من تعد المراسلت التجارية سا : خام
إستنادا  إلى مبدأ التعادل  -للسند الالكتروني المستخرج من البريد الالكتروني الحجية الكاملة في الإثبات

لابد من توفر شروط معينة لذلك تتمثل  -الوظيفي بين المحررات بشكلها التقليدي وشكلها الحديث
لكترونيين إضافة إلى ضرورة توثيق السند الالكتروني لدى جهة بضرورة توافر عنصري الكتابة والتوقيع الا

محايدة تسمى )الكاتب العدل الالكتروني( تتولى إصدار شهادة توثيق تتضمن هوية الموقع وتثبت صلته 
للمستندات الالكترونية حجية قانونيه كما هو  المشرع العراقي عطىوقد أ ،بالسند الموقع عليه الكترونيا  

وقد نصت عليها  حجيةذات  نه اشترط عده شروط لاعتبارهاولك ،تها المستندات الورقية الحال لمثيل
 والمعاملت الالكترونية العراقي نون التوقيع الالكتروني قامن  (13ة)الماد

أولها: الوظيفة التمهيدية: فظروف التعاقد تحتم  ،وظيفتين قانونيتين أساسيتين ،سادسا : للمراسلت التجارية
في مرحلة المفاوضات السابقة على  ،وعلى وجه الخصوص ،الإستعانة بالمراسلت التجارية ،أحيانا  
 ،فهي الوظيفة التفسيرية ،أما الوظيفة الثانية ،وذلك عند تبادل العروض بين الأطراف المتفاوضة ،التعاقد

لتحري النية المشتركة للطرفين المتعاقدين وقت إنعقاد  ،من قبل قاضي الموضوعوذلك عند الاستناد إليها 
 العقد  
 الإلكترونية في العقود الدولية الصادرة في تفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطاباتلم تحدد إ :سابعا  

 ،عما إذا كانت رسمية أو عادية)عرفية( ،الطبيعة القانونية للمراسلت الالكترونية ،2005 عام نيويورك
على إعتبار  ،إنما تركت الأمر لقواعد القانون الدولي الخاص الواجب التطبيق على كل حالة على حدة

اللذين هما محور نطاق تطبيق  ،أن هذا الأمر أوثق صلة بقواعد الإثبات منه بتكوين العقد وتنفيذه
 الاتفاقية
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